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ملخص 

يعتــر موضــوع تنــازع القوانــن مــن أبــرز موضوعــات القانــون الدولي الخــاص، بــل إن البعــض يقْصر 
تعريــف القانــون الــدولي الخــاص عــى أنــه القواعــد القانونيــة التــي تحــدّد القانــون الواجــب التطبيــق في 
العلاقــات القانونيــة ذات العنــر الأجنبــي؛ ولذلــك تــرز أهميــة دراســة وتقييــم قواعــد تنــازع القوانــن 
في دولــة قطــر، لأســبابٍ تتعلــق بحداثــة النظــام القانــوني القطــري، وبالأهميــة الاســتثنائية لهــذا الموضــوع، 
بالنظــر إلى الخصائــص الســكانية لدولــة قطــر مــن حيــث غلبــة العنــر الأجنبــي فيهــا وتنوعــه. وتهــدف 
ــازع القوانــن،  الدراســة إلى تقديــم عــرضٍ ناقــدٍ لقواعــد الإســناد القطريــة، ســواءٌ في الإطــار العــام لتن
ــات  ــوق والمعام ــخصية والحق ــوال الش ــائل الأح ــناد في مس ــد الإس ــة لقواع ــكام التفصيلي أم في الأح
الماليــة، وبيــان مــا فيهــا مــن أوجــه قصــورٍ تحتــاج إلى المراجعــة والتعديــل. كــا تهــدف الدراســة إلى تقديــم 
ــار  ــازع القوانــن، آخــذة في الاعتب ــوني القطــري الخــاص بتن ــر النظــام القان ــاتٍ لتطوي مقترحــاتٍ ومقارب
الاتجاهــات الحديثــة في تنــازع القوانــن ومراعــاة خصوصيــات دولــة قطــر مــن مختلــف النواحــي الســكانية 

والقانونيــة والاقتصاديــة. 
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Abstract 

Conflict of laws is an important topic in private international law, many academics define private 
international law as a conflict of laws only. These rules determine the applicable law in legal 
relationships and disputes that involve foreign element. Therefore, it is significant to study Qatari 
conflict of Laws rules because Qatar has a modern legal system and the demographic characteristics 
of the population of the State of Qatar reveal high percentage of foreigners residing in Qatar.

This study attempts to critically review and assess the Qatari conflict of laws rules in terms of 
the general and special rules in personal and family relations and disputes as well as financial 
transactions. The aim of the study is to highlight any shortcomings that need review and 
amendment. It also provides certain approaches and recommendations to improve the conflict 
of law rules in Qatar to conform to new trends in conflict of laws and accommodate Qatar’s 
specialties in demographic, economic, and legal aspects. 

Keywords: Conflict of law; Qatar civil law; Private international law; Legislative identity; 
Nationalization of legislative jurisdiction
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مقدّمة

ع القطــري أحــكام تنــازع القوانــن في العلاقــات القانونيــة ذات العنــر الأجنبــي في القانــون  نظــم المــرِّ
ــدي  ــلك التقلي ــو المس ــون1، وه ــكاني للقان ــق الم ــوان التطبي ــت عن ــنة 2004 تح ــم 22 لس ــري رق ــدني القط الم
الــذي ســلكته العديــد مــن القوانــن المدنيــة العربيــة2. وبالنظــر إلى أهميــة هــذا الموضــوع وعــدم اقتصــاره عــى 
ــاً ولا متماشــيًا مــع  ــة الخاضعــة لأحــكام القانــون المــدني؛ فــإن هــذا المســلك لا يبــدو ملائ العلاقــات القانوني
ــون  ــروع القان ــن ف ــرعٍ م ــن ف ــر م ــت أكث ــوي تح ــي تنض ــر الأجنب ــة ذات العن ــات القانوني ــة أن العلاق حقيق
ع القطــري التــزم مســلكًا تقليديًــا  الخــاص، كالقانــون التجــاري وقانــون الأسرة وقانــون العمــل. كــا أن المــرِّ
في تنــاول مســائل تنــازع القوانــن، غلبــت عليــه المحــاكاة لمــا جــرت عليــه أحــكام القانــون المــدني المــري، 
ــون المــدني القطــري،  ــون المــدني المــري3 والقان ــة نســبيًا بــن القان ــة الطويل عــى الرغــم مــن الفجــوة الزمني
وتبايــن الخصائــص الســكانية والاقتصاديــة والاجتماعيــة في دولــة قطــر عنهــا في جمهوريــة مــر العربيــة، والتــي 
ع القطــري  ــون المــدني الفرنــي. عــاوةً عــى ذلــك، فقــد أغفــل المــرِّ بدورهــا أخــذت أحكامهــا مــن القان
ــات  ــن العلاق ــدة م ــاطٍ جدي ــور أن ــر إلى ظه ــن، بالنظ ــازع القوان ــتحدثة في تن ــاع المس ــض الأوض ــة بع معالج
القانونيــة ذات العنــر الأجنبــي، وهــو مــا يبــدو غــر منســجمٍ مــع حداثــة القانــون المــدني القطــري الــذي يعد 
واحــدًا مــن أحــدث القانــون المدنيــة العربيــة4، مقارنــةَ بســلفه التاريخــي، القانــون المــدني المــري، الصــادر في 
منتصــف القــرن العشريــن. وســتكون هــذه المســائل وغيرهــا موضوعًــا لهــذه الدراســة التــي تعــرض بشــكلٍ 

ع القطــري في معالجــة تنــازع القوانــن. ناقــدٍ لمســلك المــرِّ

أولًا: أهمية الدراسة

ــن في  ــازع القوان ــوع تن ــب موض ــر، يكتس ــة قط ــهده دول ــذي تش ــر ال ــاني الكب ــوع الإنس ــر إلى التن بالنظ
العلاقــات القانونيــة ذات العنــر الأجنبــي أهميــة اســتثنائية؛ لبيــان حــالات تطبيــق القانــون الأجنبــي أمــام 
القضــاء الوطنــي وأحــكام وضوابــط ذلــك التطبيــق. ولحداثــة القانــون المــدني القطــري خصوصًــا، والنظــام 
ــة  ــوث المتعلق ــات والبح ــا في الدراس ــأ فراغً ــأتي لتم ــة ت ــذه الدراس ــإن ه ــا، ف ــر عمومً ــة قط ــوني في دول القان
بتنــازع القوانــن الــذي يعــد أحــد أبــرز موضوعــات القانــون الــدولي الخــاص. كــا تحــاول الدراســة اســتلهام 
ــم  ــة قطــر في مختلــف المجــالات، وخصائصهــا الســكانية كقاعــدة يتــم عــى أساســها دراســة وتقيي واقــع دول

ــدد 11 في  ــمية 2004/8/8 في الع ــدة الرس ــر في الجري ــو 2004، ونُ ــنة 2004، في 30 حزيران/يوني ــم 22 لس ــري رق ــدني القط ــون الم ــدر القان ص 	1
ــر  ــخ آخ ــالي: http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2559&language=ar، تاري ــط الت ــى الراب ــا ع ــر إلكترونيًّ ــة 364. متوف الصفح

ــه( ــى التنوي ــذا اقت ــخ 8-10-2019 ل ــا بتاري ــا وزيارته ــمّ تدقيقه ــة ت ــط الإلكتروني ــع والرواب ــع المواق ــة جمي ــارة 2019/10/8. )ملاحظ زي
باســتثناء الكويــت وتونــس والبحريــن، فــإن باقــي الــدول العربيــة أوردت قواعــد تنــازع القوانــن في العلاقــات الدوليــة الخاصــة ذات العنــر الأجنبــي  	2

في مدونــات القانــون المــدني، أو في المرافعــات المدنيــة. 
صدر القانون المدني المصري في العام 1948، أي قبل 56 سنة من صدور القانون المدني القطري في العام 2004.  	3

أحــدث القوانــن المدنيــة العربيــة النافــذة حاليًــا هــو قانــون المعامــات المدنيــة العُــاني لســنة 2013، يليــه القانــون المــدني الفلســطيني لســنة 2012، ثــم  	4
القانــون المــدني القطــري لســنة 2004. 
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قواعــد الإســناد القطريــة، واقــراح صياغــة قواعــد تنــازع القوانــن في دولــة قطــر بــا يُناســب هــذا الواقــع، 
ــوني.  ــة ونظامهــا القان ــا للدول ــة العلي ــح الوطني ويراعــي تلــك الخصائــص، ويخــدم المصال

ثانيًا: منهجية الدراسة

تعتمــد الدراســة المنهــج التحليــي في تنــاول الموضوعــات المختلفــة، وهــي بذلــك تلجــأ إلى أبــرز المنهجيــات 
الشــائعة في إجــراء البحــوث القانونيــة مــع هامــشٍ محــدودٍ للمقارنــة المنتقــاة مــع بعــض التشريعــات العربيــة 
ــة الدراســة ليســت شرح وتفصيــل  ــد عــى أن غاي ــد مــن التأكي ــا يخــدم أهــداف الدراســة، ولا ب ــة ب والأجنبي
ــا الإشــارة إلى  ــة شــاملة ومفصلــة للأحــكام1، وإن ــة، أو إجــراء دراســة مقارن ــازع القوانــن القطري أحــكام تن
موضوعــاتٍ محــددةٍ في الإطــار العــام لتنــازع القوانــن، وبعــض المســائل الخاصــة ببعــض قواعــد الإســناد في 
مجــال الأحــوال الشــخصية، والمعامــات الماليــة، وتقديــم توصيــاتٍ راشــدةٍ للمــرع القطــري في هــذا المجــال. 

ثالثًا: محددات الدراسة

ــة  ــات العلمي ــر؛ فالمؤلف ــة قط ــاص في دول ــدولي الخ ــون ال ــة في القان ــات القليل ــن الدراس ــةُ، م ــذه الدراس ه
في إطــار القانــون الــدولي الخــاص في دولــة قطــر ليســت كثــرة، كــا أن فرصــة الاســتعانة بالمصــادر المؤلفــة في 
إطــار قوانــنٍ وطنيــةٍ أخــرى قليلــة بالنظــر إلى الطابــع النقــدي والتحليــي الــذي ســيتم فيــه عــرض موضوعات 
الدراســة. لذلــك ســتعتمد الدراســة عــى المصــادر الأوليــة كالتشريعــات والاتفاقيــات الدوليــة، كــا ســتعرض 
لبعــض الأحــكام القضائيــة القطريــة - وهــي قليلــة عــى العمــوم، عــى أن تســتفيد مــن بعــض المصــادر العامــة 

بالقــدر الــذي يخــدم غرضهــا. 

رابعًا: إشكالية البحث

ــدور  ــم ص ــة بحك ــت حديث ــي وإن كان ــرة، فه ــكاليات كث ــة إش ــناد القطري ــد الإس ــة قواع ــرح دراس تط
القانــون المــدني القطــري في عــام 2004، إلا أنهــا اتســمت بمعالجــات وحلــول تقليديــة مستنســخة، وبعضهــا 
ع التصــدي لهــا وحســمها بنصــوص واضحــة، كــا أن  منتقــد، كــا غــاب عنهــا مســائل كان يتعــن عــى المــرِّ
تخــر ضوابــط الإســناد في هــذه القواعــد لا يبــدو ملائــاً للخصائــص الســكانية الكميــة والنوعيــة في دولــة قطر، 
مــا يجعــل مــن فرصــة تطبيــق القانــون القطــري قليلــة مقارنــة بفــرص تطبيــق القوانــن الأجنبيــة. وبمنظــور 

ناقــد ســتقوم الدراســة بتســليط الضــوء عــى هــذه الإشــكاليات مــع تقديــم اقتراحــات لمواجهتهــا. 

خامسًا: الإطار النظري للدراسة

ســيتم عــرض الدراســة مــن خــال ثلاثــة مباحــث؛ المبحــث الأول يتنــاول بعــض الأحــكام العامــة لتنــازع 
ع القطــري في تنظيــم موضــوع تنــازع القوانــن بحــد ذاتــه، والتكييــف، والإحالــة،  القوانــن، كمســلك المــرِّ

للمزيــد حــول شرح قواعــد الإســناد القطريــة انظــر: عبــد النــاصر هياجنــه وكــال علاويــن، القانــون الــدولي الخــاص، تنــازع القوانــن والجنســية في  	1
ــر، 2017. ــة قط ــون، جامع ــة القان ــري، كلي ــون القط القان
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والغــش نحــو القانــون، وطبيعــة القانــون الأجنبــي أمــام القضــاء الوطنــي. وفي المبحــث الثــاني ســيتم التركيــز 
ــة.  ــات المالي ــخصية والمعام ــوال الش ــال الأح ــة في مج ــناد القطري ــد الإس ــض قواع ــم بع ــة وتقيي ــى دراس ع
ــة لتوطــن الاختصــاص التشريعــي مــن حيــث مفهومــه ومبرراتــه وحالاتــه  والمبحــث الثالــث ســيقدم مقارب
ووســائله، وتختــم الدراســة بعــرض مجموعــة مــن التوصيــات والمقاربــات لتحســن منظومــة تنــازع القوانــن في 

دولــة قطــر بــا يتناســب مــع أهميتهــا.

المبحث الأول: مسائل في الإطار العام لتنازع القوانين

في هــذا المبحــث نعــرض بالدراســة والتقييــم لبعــض المســائل في الإطــار العــام لتنــازع القوانــن في النظــام 
ع القطــري في تنظيــم تنــازع القوانــن، والتكييف،  القانــوني القطــري. ونركــز بشــكلٍ خــاص عــى مســلك المــرِّ

والإحالــة، والغــش نحــو القانــون، وطبيعــة القانــون الأجنبــي الواجــب التطبيــق أمــام القضــاء الوطنــي. 

ع القطري في تنظيم تنازع القوانين  المطلب الأول: مسلك المشرِّ

ع آثــر إدراج قواعــد  وعــى الرغــم مــن حداثــة القانــون المــدني القطــري رقــم 22 لســنة 2004، إلا أن المــرِّ
تنــازع القوانــن فيــه1، مــن دون أن يلحــظ أن هنــاك توجهًــا حديثًــا متزايــدًا يميــل إلى تنظيــم تنــازع القوانــن في 
عــن العــرب  ع المــري وكثــر مــن المشرِّ تشريــع مســتقل عــن القانــون المــدني. وهــذا جريًــا عــى مســلك المــرِّ

الذيــن اختــاروا ادراج قواعــد الإســناد في القانــون المــدني2.

ع القطــري التــزم منهجًــا وتصــوراتٍ تقليديــة في   وباســتعراض قواعــد الإســناد القطريــة، نجــد أن المــرِّ
صياغــة قواعــد الإســناد وموضوعاتهــا ولم يواكــب الاتجاهــات الحديثــة في مجــال تنــازع القوانــن. وبالنظــر إلى 
ــإن  ــات؛ ف ــتقرار والثب ــا الاس ــى قواعده ــب ع ــي يغل ــه الت ــة موضوعات ــدني وطبيع ــون الم ــة القان ــاع مدون اتس
ــازع  ــكام تن ــى أح ــا وع ــدني عمومً ــون الم ــة القان ــى مدون ــات ع ــراء تعدي ــي لإج ــل التشريع ــة التدخ فرص
القوانــن فيهــا تبــدو أقــل احتــالً ممــا لــو وردت قواعــد الإســناد في قانــون خــاص ممــا يســهّل مراجعــة وتطوير 

هــذه القواعــد بســهولةٍ أكــر. 

ع للقانــون الواجــب التطبيــق عــى التكييــف في مســتهل حديثــه عــن القانــون الواجــب  فقــد عــرض المــرِّ
التطبيــق عــى النزاعــات القانونيــة ذات العنــر الأجنبــي، ثــم أتبــع ذلــك بالقانــون الواجــب التطبيــق عــى 
أهليــة الأشــخاص الطبيعيــن وحالتهــم المدنيــة ثــم النظــام القانــوني للأشــخاص المعنويــة الأجنبيــة. ثــم بــن 
القانــون الواجــب التطبيــق عــى الــزواج المختلــط في شروطــه الموضوعيــة وأوضاعــه الشــكلية وإثباتــه، وآثــاره 

ــان  ــوان سري ــت عن ــث تح ــرع الثال ــل الأول، الف ــة، في الفص ــكام العام ــدي، الأح ــاب التمهي ــري في الب ــدني القط ــون الم ــناد في القان ــد الإس وردت قواع 	1
ــالي:  ــط الت ــى الراب ــا ع ــر إلكترونيًّ ــنة 2004، متوف ــم 22 لس ــري رق ــدني القط ــون الم ــواد )10 - 38(. القان ــا الم ــص له ــكان وخص ــث الم ــن حي ــون م القان

 http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2559&language=ar

الملاحــظ أن باقــي موضوعــات القانــون الــدولي الخــاص وردت مبعثــرةً في أكثــر مــن مدونــةٍ تشريعيــة قطريــة، كقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة  	2
الــذي اشــتمل قواعــد تنظــم تنفيــذ الأحــكام الأجنبيــة، والقوانــن ذات الصلــة بالأجانــب كقوانــن الإقامــة وقانــون الــزواج مــن الأجانــب، حيــث 

ــة واحــدة.  ــة تشريعي ــون الــدولي الخــاص في مدون ع القطــري قواعــد القان لم يجمــع المــرِّ
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الشــخصية والماليــة وصــولً للقانــون الواجــب التطبيــق عــى الطــاق والنظــم القانونيــة المماثلــة. وألحــق بذلــك 
ــارب  ــن الأق ــة ب ــة والنفق ــوّة والحضان ــخصية كالبن ــوال الش ــائل الأح ــض مس ــة ببع ــناد الخاص ــد الإس قواع
ــون  ــن القان ــث ع ــا الحدي ــن خاتمً ــرّ والغائب ــن والق ــة المحجوري ــررة لحماي ــة المق ــم القانوني ــار والنظ والأصه
ــى  ــق ع ــب التطبي ــون الواج ــان القان ــك لبي ــد ذل ــل بع ــم انتق ــة، ث ــراث والوصي ــى الم ــق ع ــب التطبي الواج
ــدولي، والالتزامــات  ــدًا العقــد ال ــة وتحدي ــم التصرفــات القانوني ــة عليهــا، ث ــة المترتب الأمــوال والحقــوق العيني
ــراءات  ــى الإج ــق ع ــب التطبي ــون الواج ــم القان ــبب، ث ــا س ــراء ب ــروع والإث ــر الم ــل غ ــن العم ــئة ع الناش
والاختصــاص، وأنهــى قواعــد الإســناد بمعالجــة بعــض الأحــكام العامــة في تنــازع القوانــن كالإحالــة وموانــع 
تطبيــق القانــون الأجنبــي وتحديــدًا مخالفــة القانــون الأجنبــي الواجــب التطبيــق للنظــام العــام، مــوردًا بعــض 
الأحــكام الخاصــة بحالــة انعــدام، أو ازدواج الجنســية والإشــارة إلى تطبيــق مبــادئ القانــون الــدولي الخــاص في 
ع القطــري إلى دراســة  كل مــا لم يــرد بشــأنه نــص مــن أحــوال تنــازع القوانــن. وعليــه فــا بــد أن يبــادر المــرِّ
ع  عــن العــرب كالمــرِّ وضــع قانــون خــاص بتنــازع القوانــن في أقــرب فرصــة ممكنــة1. كــا فعــل بعــض المشرِّ
ع في كل  عــن غــر العــرب كالمــرِّ الكويتــي2 والتونــي3 والبحرينــي4. وكذلــك الحــال بالنســبة لبعــض المشرِّ

مــن اليابــان5 وهنغاريــا6 وبلجيــكا7 وبلغاريــا8 والنمســا9 وإيطاليــا10 وغيرهــا. 

ويمكــن للمــرع القطــري أن يُســاير الاتجاهــات الحديثــة عنــد وضعــه للمدونــة الخاصــة بتنــازع القوانــن 

في هــذا الســياق، تبــدو فرصــة نجــاح وضــع مدونــة شــاملة للقانــون الــدولي الخــاص قليلــة بالنظــر إلى تعــدد موضوعــات القانــون الــدولي الخــاص  	1
ــازع الاختصــاص التشريعــي،  ــرة هــي تن ــاتٍ كث ــم موضوع ــى بتنظي ــون يُعن ــذا الفــرع مــن القان ــا أن ه ــائد حاليً ــا وأهميتهــا، فالس واختــاف طبيعته

ــب.  ــوني للأجان ــز القان ــن والمرك ــية والموط ــة والجنس ــكام الأجنبي ــذ الأح ــة، وتنفي ــم الوطني ــدولي للمحاك ــي ال ــاص القضائ والاختص
القانون الكويتي رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي، متوفر إلكترونيًا على الرابط التالي: 	2

  http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&country=1&LawID=1059

قانون تونسي عدد 97 لسنة 1998 يتعلق بإصدار مجلة القانون الدولي الخاص، متوفر إلكترونيًا على الرابط التالي: 	3
  http://www.e-justice.tn/fileadmin/fichiers_site_arabe/codes_juridiques/code_droit_intern_prive.pdf

القانون البحريني رقم 6 لسنة 2015 بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، متوفر إلكترونيًا على الرابط التالي: 	4
  http://www.e-lawyerassistance.com/LegislationsPDF/bahrain/civilconflictsoflawAR.pdf

5	 Koji Takahashi (2006), "A Major Reform of Japanese Private International Law", Journal of Private International Law, 2:2, 
311-338, https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17536235.2006.11424310?needAccess=true; Anderson & Okuda, 
Translation of Japan’s Private International Law, Law No. 10 of 1898 (as newly titled and amended 21 June 2006, available 
online at: http://blog.hawaii.edu/aplpj/files/2011/11/APLPJ_08.1_anderson.pdf 

القانون الدولي الهنغاري، متوفر إلكترونيًا على الرابط التالي: 	6
http://www.uaipit.com/files/documentos/0000004945_Law_Decree_on_Private_International_Law_1979_05_31.pdf

القانون الدولي الخاص البلجيكي، متوفر إلكترونيًا على الرابط التالي:  	7
 https://sociedip.files.wordpress.com/2013/12/belgica-the-code-of-private-international-law-2004.pdf

http://www.ifrc.org/Docs/idrl/868EN.pdf القانون الدولي الخاص البلغاري، متوفر إلكترونيًا باللغة الإنجليزية على الرابط التالي:	 	8
القانون الدولي الخاص النمساوي، متوفر إلكترونيًا على الرابط التالي: 	9

http://ec.europa.eu/civiljustice/applicable_law/applicable_law_aus_en.htm

القانون الدولي الخاص الإيطالي، متوفر إلكترونيًا على الرابط التالي: 	10
https://www.lumsa.it/sites/default/files/UTENTI/u830/Italy%20_%20Encyclopedia%20of%20Private%20International%20

 Law.pdf
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ــدر  ــد يق ــا ق ــون. ك ــكاني للقان ــق الم ــال التطبي ــتجدات في مج ــة المس ــا، ومواكب ــة أحكامه ــم مراجع ــى أن يت ع
ع أن تشــتمل هــذه المدونــة عــى القواعــد الخاصــة بالاختصــاص القضائــي الــدولي للمحاكــم القطريــة،  المــرِّ
ع القطــري  ع بتنظيــم ذلــك في قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة1، حيــث لم يضــع المــرِّ أو أن يتدخــل المــرِّ

حتــى تاريخــه قواعــد ومعايــر لتحديــد الاختصــاص القضائــي الــدولي للمحاكــم الوطنيــة. 

إن إفــراد قانــون خــاص لتنظيــم حــالات تنــازع القوانــن ينســجم مــع الأهميــة المتزايدة لهــذا الموضــوع؛ نظرًا 
لكثــرة وشــيوع العلاقــات القانونيــة ذات العنــر الأجنبــي بســبب تطــور وســائل المواصــات والاتصــالات 
وتغــر النظــرة إلى الأجنبــي المقيــم في إقليــم الدولــة مــن الشــك والعِــداء إلى التقبــل والترحيــب. كــا أن تنظيــم 
مســائل تنــازع القوانــن في قانــونٍ خــاصٍ يُســهّل عــى جميــع الأطــراف الرجــوع إليهــا مــا يُســاعد عــى تحقيــق 

درجــة معقولــة مــن اليقــن القانــوني لــدى أطــراف العلاقــات ذات العنــر الأجنبــي. 

ع القطري من التكييف المطلب الثاني: موقف المشرِّ

ع القطــري الموقــف الراجــح في القانــون الــدولي الخــاص بإخضــاع التكييــف للقانــون الوطنــي،  ســاير المــرِّ
ــف  ــع في تكيي ــو المرج ــري ه ــون القط ــى أن "القان ــري ع ــدني القط ــون الم ــن القان ــادة 10 م ــت الم ــث نصّ حي
العلاقــات القانونيــة، عندمــا يلــزم تحديــد نــوع هــذه العلاقــات في قضيــة تتنــازع فيهــا القوانــن لمعرفــة القانــون 

الواجــب التطبيــق مــن بينهــا".

فالقانــون القطــري هــو القانــون الواجــب التطبيــق عــى كل مــا يتعلــق بتكييــف موضــوع النزاعــات ذات 
ــى  ــه، فحت ــةٍ علي ــتثناءات حقيقي ــف دون اس ــذا الموق ــكًا به ــري متمس ع القط ــرِّ ــدو الم ــي. ويب ــر الأجنب العن
المــادة 2/25 مــن القانــون المــدني القطــري التــي تقــرر بــأن: "يحــدد قانــون الدولــة التــي يوجــد بهــا المــال مــا إذا 
كان هــذا المــال عقــارًا، أو منقــولً" لا تقــدم اســتثناءً عــى قاعــدة خضــوع التكييــف للقانــون القطــري بقــدر مــا 
تؤكــد القاعــدة المقــررة في خضــوع التكييــف للقانــون القطــري؛ لأن مســألة اعتبــار الــيء مــالً يجــوز التعامــل 
فيــه تبقــى خاضعــة للقانــون القطــري عمــاً بالمــادة العــاشرة ســالفة الذكــر، فليســت كل الأشــياء تعتــر أمــوالً 
مــن وجهــة نظــر القانــون2، لأن المــال لــه دلالــة قانونيــة محــددة، فاعتبــار الــيء مــالً يصــح التعامــل بــه يكــون 

ع لتفــادي  ينتقــد البعــض بحــق الفــراغ التشريعــي بشــأن قواعــد الاختصــاص القضائــي الــدولي للمحاكــم القطريــة، ويــرون ضرورة أن يبــادر المــرِّ 	1
هــذا الأمــر بوضــع أحــكامٍ ومعايــر تنظــم تنــازع الاختصــاص القضائــي الــدولي لأن الاختصــاص الــدولي مقــدم عــى ســائر أقســام الاختصــاص، 
وتلــك مســألة حتميــة النظــر عندمــا تعــرض منازعــة تشــتمل عــى عنــر أجنبــي في ميــدان القانــون الخــاص، وفي ظــلّ غيــاب تلــك القواعــد المنظمــة 
ــة للحــدود  ــة، بالمقابل ــاشر فيهــا ســلطتها القضائي ــي تب ــة، تعجــز المحكمــة عــن تلمّــس الحــدود الت ــي الــدولي للمحاكــم الوطني للاختصــاص القضائ
التــي تبــاشر فيهــا محاكــم الــدول الأخــرى ســلطتها القضائيــة. انظــر، محمــد الخليفــي "مطلــوب فحــص مــدى تكامــل منظوماتــه القانونيــة: شــبهة عــدم 
الدســتورية في قانــون المرافعــات"، مقــال منشــور في جريــدة الرايــة القطريــة، تاريــخ 18-11-2012، متوفــر إلكترونيًــا عــى الموقــع الرســمي لصحيفــة 

 https://www.raya.com/writers/2012/11/18 :ــة ــة القطري الراي
ــون يصــح أن يكــون محــاً  ــه، أو بحكــم القان ــون المــدني القطــري عــى أن: "كل شيء غــر خــارج عــن التعامــل بطبيعت ــادة 1/56 مــن القان تنــص الم 	2
للحقــوق الماليــة". وهــذا يعنــي أن الأشــياء التــي تخــرج عــن التعامــل بطبيعتهــا، أو بحكــم القانــون لا يصــح أن يكــون محــاً للحقــوق الماليــة، أو بعبــارة 

أخــرى لا تعــد أمــوالً لغايــات أحــكام القانــون. 
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المرجعيــة فيــه للقانــون القطــري، أمــا مــا ورد في المــادة 25 فــا يخــرج عــن كونــه تصنيفًــا للــال ضمــن طوائــف 
الأمــوال المعروفــة العقــار والمنقــول والعقــار بالتخصيــص وغيرهــا. 

وممــا يعــزز وجهــة النظــر القائلــة بــأن التكييــف يخضــع للقانــون القطــري بــا اســتثناء، أن المــادة 30 مــن 
القانــون المــدني القطــري الخاصــة بتحديــد القانــون الواجــب التطبيــق عــى الالتزامــات الناشــئة عــن العمــل 
ــئ  ــل المنش ــه الفع ــع في ــذي وق ــد ال ــون البل ــات لقان ــذه الالتزام ــاع ه ــررت اخض ــد أن ق ــروع، بع ــر الم غ
ــون  ــا للقان ــا وفقً ــزاع مشروعً ــل الن ــل مح ــون إذا الفع ــك القان ــق ذل ــدم تطبي ــت بع ــادت وقض ــزام، ع للالت
القطــري حيــث تنــص المــادة 30 مــن القانــون المــدني القطــري عــى مــا يــي: "يــري عــى الالتزامــات الناشــئة 
عــن العمــل غــر المــروع قانــون البلــد الــذي وقــع فيــه الفعــل المنشــئ للالتــزام. ولا تــري أحــكام الفقــرة 
الســابقة عــى الوقائــع التــي تحــدث في الخــارج وتكــون مشروعــة في قطــر، ولــو كانــت تعــد غــر مشروعــة في 
البلــد الــذي وقعــت فيــه"، فهــذا الأمــر يشــكل تطبيقًــا مبــاشًرا للــادة العــاشرة التــي تخضــع التكييــف للقانــون 
القطــري حــرًا. أمــا الاســتثناء النظــري المقــرر في المــادة 33 مــن القانــون المــدني القطــري والقــاضي بعــدم 
ــر،  ــذة في قط ــة ناف ــدة دولي ــاص، أو معاه ــون خ ــا في قان ــى خلافه ــص ع ــد ن ــال وج ــادة 10 في ح ــق الم تطبي
فإنــه يبقــى اســتثناءً متاحًــا مــن الناحيــة النظريــة، فــا يوجــد حتــى تاريخــه قانــون قطــري خــاص، أو معاهــدة 
ــدو أن توطــن الاختصــاص التشريعــي  ــونٍ آخــر1. ويب ــذة في قطــر تقــي بإخضــاع التكييــف لقان ــة ناف دولي
ــون القطــري هــو الحــل الأوفــق في ظــل عــدم وجــود حلــول  في مســائل التكييــف واخضاعهــا حــرًا للقان

أخــرى ناضجــة بالقــدر الــذي يســمح باعتمادهــا2. 

ع القطري من الإحالة في إطار تنازع القوانين المطلب الثالث: موقف المشرِّ

تعــرّف الإحالــة في إطــار تنــازع القوانــن بأنهــا وضــع قانــوني ينشــأ حــن تعــن قواعــد الإســناد الوطنيــة 
قانونًــا أجنبيًــا كقانــونٍ واجــب التطبيــق عــى علاقــةٍ قانونيــة مــا، ويتبــن مــن قواعــد الإســناد في ذلــك القانــون 
ــون  ــو القان ــون ه ــذا القان ــواءً كان ه ــر، س ــونٍ آخ ــو لقان ــي ه ــاص التشريع ــأن الاختص ــق ب ــب التطبي الواج
الوطنــي نفســه وتســمى في هــذه الحالــة بالإحالــة البســيطة، أو الإحالــة مــن الدرجــة الأولى، أو قانــون دولــة 
أخــرى وتســمى في هــذه الحالــة بالإحالــة المركبــة، أو الإحالــة مــن الدرجــة الثانيــة. وقــد أثــارت الإحالــة جدلً 
فقهيًــا واســعًا قــاد إلى تبايــن الموقــف التشريعــي والقضائــي منهــا، ففــي حــن أخــذت بهــا بعــض التشريعــات 

نصّــت المــادة 33 مــن القانــون المــدني القطــري عــى مــا يــي: "لا تــري أحــكام المــواد الســابقة إذا وجــد نــص عــى خلافهــا في قانــون خــاص، أو في  	1
ــواد مــن 10 إلى 32.  ــي ســبقتها وهــي الم ــواد الت ــادة لتشــمل في حكمهــا الم ــد وردت هــذا الم ــذة في قطــر". وق ــة ناف معاهــدة دولي

ــغٍ  يــرى البعــض ضرورة أن يخضــع التكييــف للقانــون المقــارن، وعــى الرغــم مــن وجاهــة هــذا الــرأي إلا أن القانــون المقــارن لم يتبلــور بعــد في صي 	2
يســهل رصدهــا والتعــرف عليهــا وتطبيقهــا. في حــن يــرى البعــض اخضــاع التكييــف للقانــون الواجــب التطبيــق نفســه، وهــذا رأي يشــكو مــن تناقضٍ 
منطقــي لا يمكــن تجــاوزه، وهــو أن التكييــف مســألة مبدئيــة لازمــة لتحديــد القانــون الواجــب التطبيــق نفســه وأن معرفــة القانــون الواجــب التطبيــق 
لا تتأتــى إلا بعــد إجــراء التكييــف الصحيــح لموضــوع النــزاع المشــتمل عــى عنــر أجنبــي. للمزيــد حــول ذلــك انظــر، أحمــد الهــواري، الوجيــز في 
القانــون الــدولي الخــاص الإمــاراتي: دراســة لأحــكام الجنســية الإماراتيــة ولحلــول مشــكلات تنــازع القوانــن وتنــازع الاختصــاص القضائــي الدوليــن 

في القانــون الإمــاراتي، مكتبــة الجامعــة، دار إثــراء للنــر والتوزيــع، الشــارقة، دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 2012، ط. 3، ص 335-326. 
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ــض  ــى برف ــذي ق ــري ال ع القط ــرِّ ــا الم ــة ومنه ــة والأجنبي ــات العربي ــر التشريع ــا أكث ــاء1، رفضته والقض
ــادة 37 مــن  ــع ظهورهــا أمــام القضــاء القطــري، حيــث قضــت الم ــة، ومن ــة بنوعيهــا البســيطة والمركب الإحال
القانــون المــدني القطــري بأنــه: "إذا تقــرر أن قانونًــا أجنبيًــا هــو الواجــب التطبيــق، فــا يطبــق منــه إلا أحكامــه 

الداخليــة دون التــي تتعلــق بالقانــون الــدولي الخــاص".

ــدة  ــاه أن قاع ــي مقتض ــاسٍ مبدئ ــى أس ــة ع ــن الإحال ــه م ــري موقف ع القط ــرِّ ــاء الم ــن بن ــم م ــى الرغ وع
ــي  ــرّع الوطن ــة للم ــيادة التشريعي ــق الس ــق وف ــب التطبي ــون الواج ــدد القان ــي تح ــي الت ــة ه ــناد الوطني الإس
ع القطــري إلى مراجعــة الموقــف مــن رفــض الإحالــة البســيطة التــي  وتقديــره، فمــن الممكــن أن يبــادر المــرِّ
ــد الاختصــاص التشريعــي إلى القانــون القطــري لجهــة قبولهــا2؛ وذلــك لمــررات كثــرة أبرزهــا أن قبــول  تعي
ــروض  ــزاع المع ــت في الن ــى الب ــري ع ــاء القط ــاعد القض ــيطًا يس ــولً وبس ــاً معق ــر ح ــيطة يعت ــة البس الإحال
وفــق أحــكام القانــون القطــري، لأن تطبيــق القــاضي لقانونــه الوطنــي أســهل مــن تطبيقــه للقانــون الأجنبــي، 
ــه  ــذي عينت ــي ال ــون الأجنب ــد القان ــر إلى زه ــرر بالنظ ــر م ــددًا غ ــدو تش ــيطة يب ــة البس ــض الإحال ــا أن رف ك
قاعــدة الإســناد الوطنيــة كقانــون واجــب التطبيــق في الاختصــاص، وإعادتــه إلى القانــون الوطنــي للقــاضي، 
فــا معنــى لــإصرار عــى بقــاء القانــون الأجنبــي واجــب التطبيــق عنــد رفضــه الاختصــاص. كــا أن قبــول 
الإحالــة البســيطة يضيــف اختصاصًــا تشريعيًــا للقانــون الوطنــي، وهــو حــل أخــذت بــه العديــد مــن الــدول 
ــة  ــأن رفــض الإحال ــة تقتــي أن البعــض يعتقــد ب ــة3. عــى أن الموضوعي ومــن ضمنهــا بعــض الــدول العربي
البســيطة هــو مســلكٌ محمــودٌ؛ لأن التطبيــق الســليم للقانــون بحســبهم لا يتحتــم أن يكــون هــو الأيــر للقاضي 

ــا مــع توقعــات الأفــراد4.  ولا الأكثــر اتفاقً

ع القطــري موقفــه مــن الإحالــة بشــكل تفصيــي كأن يقبــل  وبالتنــاوب، فهنــاك إمكانيــة لأن يطــور المــرِّ
الإحالــة البســيطة في مســائل الأمــوال مثــاً، وربــا يمتــد الأمــر لقبــول الإحالــة المركبــة في مســائل الأمــوال 
أيضًــا دون مســائل الأحــوال الشــخصية5. عــى أن تكــون الإحالــة البســيطة مقبولــة أيضًــا في مســائل الــزواج 
ــدرس  ــا، وأن ي ــا قطريً ــت المســألة طرفً ــائل الإرث إذا تضمن ــا، أو في مس ــا قطريً ــذي يتضمــن طرفً ــط ال المختل

ع الفرنــي هــذا الحكــم بنــصٍ تشريعــي في وقــتٍ لاحــق، وهــو مــا  اللافــت أن القضــاء الفرنــي قَبِــلَ الأخــذ بالإحالــة البســيطة قبــل أن يقنــن المــرِّ 	1
ــا معقــولً مــن القضــاء الفرنــي لقبــول الإحالــة البســيطة وتطبيــق القانــون الفرنــي.  ــا براغماتيًّ نــراه موقفً

محمــد وليــد المــري، الوجيــز في شرح القانــون الــدولي الخــاص: دراســة مقارنــة للتشريعــات العربيــة والقانــون الفرنــي، 2011، دار الثقافــة للنــر  	2
والتوزيــع، الأردن، ص 100-104؛ عبــاس العبــودي، تنــازع القوانــن والاختصــاص القضائــي الــدولي وتنفيــذ الأحــكام الأجنبيــة - دراســة مقارنــة 

طبقًــا لأحــكام القانــون الــدولي الخــاص المقــارن وأحــكام القانــون العراقــي، مكتبــة الســنهوري، العــراق، 2015، ص 89.
كقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والقانون المدني الجزائري. 	3

ــة،  ــة مــر العربي ــة، القاهــرة، جمهوري ــازع القوانــن، دار النهضــة العربي ــدولي الخــاص: تن ــون ال ــم، القان ــم أحمــد إبراهي انظــر في هــذا الاتجــاه، إبراهي 	4
ص 127-120.  ،2004

مســائل الأحــوال الشــخصية عمومًــا ترتبــط بأشــخاص العلاقــة القانونيــة وتمســهم في الصميــم، عــى خــاف مســائل الأمــوال التــي يكــون محورهــا  	5
المــال والحقــوق المترتبــة عليــه، لذلــك فــإن مســائل الأحــوال الشــخصية تخضــع غالبًــا للقانــون الشــخصي لأحــد أطــراف العلاقــة القانونيــة، أو كليهــا 
باعتبــاره القانــون الملائــم لحكمهــا، ولأن مســائل الأحــوال الشــخصية غالبًــا مــا تكــون أحكامهــا مســتمدةٌ مــن الديانــة التــي يعتنقهــا الشــخص وتتأثــر 

بشــكل كبــر بانتمائــه الثقــافي والاجتماعــي؛ وهــو مــا قــد يكــون مــررًا لرفــض الإحالــة في مســائل الأحــوال الشــخصية.



151 المجلة الدولية للقانون، المجلد 2019، العدد المنتظم الثاني، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر

ع واقــع الإحالــة في مختلــف المســائل ويقــرر مــا يــراه بشــأنها، أو أن يجعــل أمــر قبــول الإحالــة، أو رفضهــا  المــرِّ
منوطًــا بالقضــاء وفــق مــا يــراه وفــق ســلطته التقديريــة. 

ع القطــري طــوّر مــن موقفــه بشــأن الإحالــة في قانــون التحكيــم، حيــث نصّــت  ومــن اللافــت للنظــر أن المــرِّ
المــادة 28 مــن قانــون رقــم )2( لســنة 2017 بإصــدار قانــون التحكيــم في المــواد المدنيــة والتجاريــة عــى مــا يــي: 
ــى  ــوا ع ــراف. وإذا اتفق ــا الأط ــق عليه ــي يتف ــة الت ــد القانوني ــا للقواع ــزاع وفقً ــم في الن ــة التحكي ــل هيئ "1- تفص

ــازع  ــة بتن ــد الخاص ــه دون القواع ــة في ــد الموضوعي ــت القواع ــة، اتبع ــة معين ــوني لدول ــام قان ــون، أو نظ ــق قان تطبي
القوانــن، مــا لم يتفــق الأطــراف صراحــة عــى غــر ذلــك 2- إذا لم يتفــق الأطــراف عــى القواعــد القانونيــة واجبــة 
التطبيــق، طبقــت هيئــة التحكيــم القانــون الــذي تقــرره قواعــد تنــازع القوانــن"1. فهــذا النــص يســمح مــن حيــث 
المبــدأ بقبــول الإحالــة بجميــع أنواعهــا إذا اتفــق الأطــراف عــى ذلــك. فقــد تضمنــت الفقرتــان الأحــكام التاليــة: 

أولً: حالــة اتفــاق الأطــراف عــى قانــون، أو نظــام قانــوني لدولــة معينــة كقانــون واجــب التطبيــق فهنــا تلتــزم 
هيئــة التحكيــم بتطبيــق القواعــد الموضوعيــة في القانــون، أو النظــام القانــوني دون القواعــد الخاصــة بتنــازع القوانين، 

وهــذا الحكــم ينســجم مــع حكــم المــادة 37 مــن القانــون المــدني القطــري الرافضــة لقبــول الإحالــة بنوعيهــا. 

ــق  ــب التطبي ــون واج ــة كقان ــة معين ــوني لدول ــام قان ــون، أو نظ ــى قان ــراف ع ــاق الأط ــة اتف ــا: حال ثانيً
ــه مــن القواعــد الخاصــة  ــا يشــتمل علي ــوني ب ــون، أو النظــام القان ــق هــذا القان واتفاقهــم صراحــةً عــى تطبي
ــون المتفــق  ــن في القان ــازع القوان ــم أن تراجــع قواعــد تن ــة التحكي ــن، فيتعــن عندهــا عــى هيئ ــازع القوان بتن
عليــه، والتــي بدورهــا قــد تُشــر إلى تطبيــق قانــونٍ آخــر غــر القانــون الــذي اتفــق عليــه الأطــراف؛ ففــي هــذه 
ع أجــاز بــل أوجــب قبــول الإحالــة بنوعيهــا البســيطة إلى القانــون القطــري  الحالــة، يمكــن القــول بــأن المــرِّ

ــة.  ــةٍ أجنبي ــونٍ دول ــة إلى قان والمركّب

وعــى الرغــم مــن الضوابــط التــي تحكــم قبــول الإحالــة - مــن أن قبولهــا يكــون فقــط في إطــار التحكيــم 
وليــس أمــام القضــاء العــادي، وأن قبولهــا يتطلــب اتفاقًــا صريًحــا مــن أطــراف النــزاع، كــا أنهــا تقتــر فقــط 
ــع - في  ــن المتوق ــر م ــا أكث ــرًا - ورب ــورًا كب ــظ تط ــا نلح ــة، إلا أنن ــة والتجاري ــات المدني ــائل المعام ــى مس ع
ع بقبــول الإحالــة بشــكل مطلــق البســيطة منهــا  ع القطــري مــن الإحالــة. حيــث ســمح المــرِّ موقــف المــرِّ

والمركّبــة عمــاً بنــص المــادة 28 مــن قانــون التحكيــم2.

قانون رقم )2( لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، متوفر إلكترونيًا على الرابط التالي: 	1
  http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=7156&language=ar

ــن  ــن 10-32 م ــواد م ــكام الم ــة أح ــمح بمخالف ــي تس ــادة 33 الت ــد الم ــة، وردت بع ــة للإحال ــدني الرافض ــون الم ــادة 37 في القان ــر أن الم ــر بالذك الجدي 	2
القانــون المــدني إذا وجــد نــص في قانــون خــاص، أو معاهــدة دوليــة نافــذة في دولــة قطــر يقــي بخــاف مــا ورد فيهــا. ومــع ذلــك فقــد ورد نــص المــادة 
28 في قانــون التحكيــم عــى خــاف مــا ورد في المــادة 37 مــن القانــون المــدني. وإذا كان مــن غــر الواضــح كيفيــة حســم التعــارض بــن القانــون المــدني 
وقانــون التحكيــم في إطــار كــون أحــد القانونيــن عــام والآخــر خــاص فيــا يتعلــق بتنــازع القوانــن - وإن كان القانــون المــدني يبــدو خاصًــا بتنــازع 
ــم في عــام 2017  ــون التحكي ــة قان ــي بينهــا يســمح بحســم التعــارض عــى أســاس حداث ــإن الفاصــل الزمن ــم، ف ــون التحكي ــر مــن قان ــن أكث القوان
بالنظــر إلى القانــون المــدني في العــام 2004، ومــن ثــم فيمكــن اعتبــار النــص الــوارد في قانــون التحكيــم نصًــا لاحقًــا يقــدم عنــد التعــارض عــى النــص 

الســابق وفــق المبــادئ المســتقرة في مجــال تفســر النصــوص التشريعيــة. 
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المطلب الرابع: الموقف من فكرة الغش نحو القانون 

الغــش نحــو القانــون مشــكلة ظهــرت في مجــال تنــازع القوانــن عندمــا يعمــد أحــد أطــراف العلاقــة ذات 
العنــر الأجنبــي إلى إجــراء تغيــر مفتعــل لضابــط الإســناد المقــرر بنيــة تغيــر الاختصــاص التشريعــي لقانــون 
آخــر يعطيــه مركــزًا قانونيًــا أفضــل. ولقــد قبــل القضــاء الفرنــي فكــرة الغــش نحــو القانــون في أول ظهــور 
ــر الاختصــاص التشريعــي  ــة الأمــرة بوفريمــون التــي غــرّت جنســيتها بهــدف تغي لهــا عــام 1878 في قضي
ــر. ورأت  ــخص آخ ــن ش ــا م ــت لاحقً ــكو، وتزوج ــي بيبس ــا الفرن ــن زوجه ــاق م ــى الط ــول ع والحص
المحكمــة الفرنســية أن مــا قامــت بــه الأمــرة يشــكل غشًــا في القانــون بهــدف تغيــر الاختصــاص التشريعــي، 
ــاص  ــى الاختص ــرًا ع ــر أث ــذا التغي ــاء ه ــت إعط ــا رفض ــناد إلا أنه ــط الإس ــر ضاب ــت بتغي ــي وإن اعترف وه

التشريعــي المقــرر للقانــون الفرنــي قبــل تغيــر الجنســية1. 

ــاً في  ــا وحاس ــن واضحً ــا لم يك ــون، ك ــو القان ــش نح ــارة إلى الغ ــا في الإش ــري صريًح ع القط ــرِّ ــن الم لم يك
مســألة تبنــي الغــش نحــو القانــون كمانــع مــن تطبيــق القانــون الأجنبــي. فقــد أغفلــت قواعــد الإســناد القطريــة 
ع بالنــص عــى أن "تطبــق مبــادئ القانــون الــدولي الخــاص  الإشــارة الصريحــة إلى هــذه المســألة، واكتفــى المــرِّ
فيــا لم يــرد عليــه نــص مــن أحــوال تنــازع القوانــن". وهــو مــا يفتــح بــاب الاجتهــاد والاختــاف حــول مــدى 
ــون الأجنبــي؛ ذلــك أن فكــرة  ــق القان ــا مــن تطبي ــاره المعتــرة مانعً ــون بشروطــه وآث ــار الغــش نحــو القان اعتب
الغــش نحــو القانــون لم تســتقر بعــد كمبــدأ راســخ في القانــون الــدولي الخــاص، فالبعــض يعــارض - بحــقٍ - 
اعتبــار الغــش نحــو القانــون مانعًــا مــن تطبيــق القانــون الأجنبــي المختص وفــق قواعــد الإســناد الوطنيــة لحججٍ 
لا تخلــو مــن الوجاهــة. في حــن يراهــا البعــض نظريــةً راســخة الجــذور ويعترفــون لهــا بالكيــان المســتقل كنظريــة 
في القانــون الــدولي الخــاص2، وتطبــق باعتبارهــا مــن مبــادئ القانــون الــدولي الخــاص3 وإن كان البعــض - رغــم 
قبولــه للنظريــة - يقلــل مــن أهميتهــا؛ نظــرًا لمحدوديــة الحــالات التــي يمكــن أن تشــكل غشًــا نحــو القانــون4.

ــون  ــق القان ــن تطبي ــا م ــون مانعً ــو القان ــش نح ــار الغ ــى اعتب ــدول ع ــض ال ع في بع ــرِّ ــص الم ــن ن في ح
الأجنبــي الــذي صــار واجــب التطبيــق بعــد التغيــر المفتعــل لضابــط الإســناد المقــرر، كالقانــون الجزائــري5 

القضيــة مشــهورة، وواردة في كثــر مــن كتــب القانــون الــدولي الخــاص، نقــض فرنــي 1878/3/18، انظــر عــى ســبيل المثــال: محمــد وليــد المــري،  	1
الوجيــز في شرح القانــون الــدولي الخــاص: دراســة مقارنــة للتشريعــات العربيــة والقانــون الفرنــي، ط 2، دار الثقافــة للنــر والتوزيــع، عــاّن، الأردن، 

2011، ص 275؛ هشــام صــادق وحفيظــة الحــداد، دروس في القانــون الــدولي الخــاص، دار المطبوعــات الجامعيــة، مــر، 2000، ص 221-220
صادق، والحداد، المرجع السابق، ص 229.  	2

ــي  ــاص القضائ ــازع الاختص ــن، تن ــدولي للقوان ــازع ال ــب، التن ــز الأجان ــن، مرك ــية، الموط ــاص، الجنس ــدولي الخ ــون ال ــدي، القان ــول الأس ــد الرس عب 	3
ــراق، 2015، ص 317. ــنهوري، الع ــة الس ــدولي، ط1، مكتب ال

المصري، مرجع سابق، ص 283 -285 	4
ــا للنظــام العــام،  ــي بموجــب النصــوص الســابقة إذا كان مخالف ــون الأجنب ــق القان ــه: "لا يجــوز تطبي ــري عــى أن ــون المــدني الجزائ ــادة 24 مــن القان تنــص الم 	5
ــخ  ــم 75-58 تاري ــر رق ــادر بالأم ــري الص ــدني الجزائ ــون الم ــون". القان ــو القان ــش نح ــطة الغ ــاص بواس ــه الاختص ــت ل ــر، أو ثب ــة في الجزائ أو الآداب العام
ــالي: ــط الت ــدة الرســمية عــى الراب ــة - الجري ــة العامــة للحكومــة الجزائري ــع الرســمي للأمان ــا عــى الموق ــر إلكترونيً 1975/9/26 والمعــدل عــام 2005، متوف
 https://www.joradp.dz/trv/acivil.pdf
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والقانــون التونــي1. ومــع التقديــر لهــذا الموقــف التشريعــي في هذيــن البلديــن العربيــن الشــقيقين، لكنــه يبــدو 
أنــه جــاء نتيجــة التأثــر الكبــر للاســتعمار الفرنــي في هذيــن البلديــن ومــا تركــه مــن أثــرٍ في مختلــف مناحــي 
ــاة فيهــا بــا في ذلــك التأثــرات التشريعيــة وفي مختلــف الجوانــب القانونيــة، إذ تــكاد تخلــو جميــع قوانــن  الحي

المنطقــة العربيــة مــن حكــمٍ صريــحٍ مماثــل. 

وبالنظــر إلى الصعوبــات الكبــرة في إثبــات الغــش، والنقــد الموجــه لفكــرة الغــش نحــو القانــون مــن حيــث 
أنهــا تتعــارض مــع حــق الانســان في تغيــر جنســيته2، أو تغــر معطيــات معاملاتــه المدنيــة والتجاريــة فــإن تنبــي 
ــة إلى  ــدو بحاج ــة يب ــن الأجنبي ــق القوان ــع تطبي ــن موان ــع م ــون كمان ــو القان ــش نح ــرة الغ ــد لفك ــف مؤي موق

مزيــدٍ مــن الدراســة والتقييــم.

ولعــل اعتبــار الغــش مانعًــا مــن تطبيــق القانــون الأجنبــي أمــام القضــاء الوطنــي فيــه مغالطــة لا تعكــس 
ــرورة  ــود بال ــون لا يق ــو القان ــش نح ــذ بالغ ــون، فالأخ ــو القان ــش نح ــذ بالغ ــه الأخ ــؤدي إلي ــا ي ــة م حقيق
ــش  ــل، أو الغ ــا التحاي ــون فيه ــي يك ــة الت ــي إلا في الحال ــاء الوطن ــام القض ــي أم ــون أجنب ــق قان ــدم تطبي إلى ع
ــش  ــذ بالغ ــود الأخ ــث يق ــري، حي ــون القط ــي للقان ــاص التشريع ــب الاختص ــدف إلى تجن ــون يه ــو القان نح
نحــو القانــون إلى تطبيــق القانــون القطــري باعتبــاره القانــون الواجــب التطبيــق قبــل التغيــر المفتعــل لضابــط 
الإســناد. إمــا في الأحــوال الأخــرى فــإن الأخــذ بالغــش نحــو القانــون يُبقــي عــى تطبيــق قانــون أجنبــي أمــام 
ــر  ــل التغي ــط الإســناد قب ــق وفــق ضاب ــي الواجــب التطبي ــون الأجنب ــه ســيكون القان ــي، ولكن القضــاء الوطن
ــون في إطــار  ــه. وبالنظــر إلى هــذه المســألة فقــد ظهــر رأي يقــر الأخــذ بفكــرة الغــش نحــو القان المفتعــل ل
تنــازع القوانــن عــى الحالــة التــي يكــون فيهــا التحايــل هدفــه الإفــات مــن الاختصــاص التشريعــي للقانــون 

الوطنــي دون الحــالات التــي يكــون فيهــا الهــدف تغيــر اختصــاص قانــون أجنبــي بقانــون أجنبــي آخــر. 

ع القطــري الموقــف مــن مســألة الغــش نحــو القانــون بنــص ٍ  إزاء هــذا الجــدل، فــا بــد أن يوّضــح المــرِّ
صريــح، وفيــا إذا كان يميــل إلى تبنــي وإقــرار الغــش نحــو القانــون كمانــع مــن موانــع تطبيــق القانــون الأجنبي. 
فمســألة الغــش نحــو القانــون مــا زالــت تطــرح تحديــاتٍ إضافيــة عــى القضــاء الوطنــي عــاوةً عــى الجــدل 
ــش  ــار الغ ــى اعتب ــد ع ــم بع ــكلٍ حاس ــر بش ــتقر الأم ــأنها، ولم يس ــي بش ــن التشريع ــي والتباي ــي والقضائ الفقه
ع القطــري بإغفالــه تبنــي موقــف واضــح مــن الغــش  نحــو القانــون مبــدأً في القانــون الــدولي الخــاص. والمــرِّ
نحــو القانــون يلقــي التبعــة عــى القضــاء ليقــرر مــا يــراه بشــأنها، ممــا يجعلنــا ندعــو القضــاء القطــري لتبنــي 

ورد في الفصــل 30 مــن مجلــة القانــون الــدولي الخــاص التونســية مــا نصــه: "يتكــون التحايــل عــى القانــون بالتغيــر المصطنــع لأحــد عنــاصر إســناد  	1
الوضعيــة القانونيــة الواقعيــة بنيــة تجنــب تطبيــق القانــون التونــي، أو الأجنبــي الــذي تعينــه قاعــدة التنــازع المختصــة. وإذا توفــرت شروط التحايــل 

عــى القانــون فــا عــرة لتغــر عنــر الإســناد".
ــفًا،  تقــرر المــادة 15 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الانســان هــذا الحــق بنصهــا عــى أنــه: ")1( لــكل فــرد حــق التمتــع بجنســية مــا. )2( لا يجــوز، تعسُّ 	2
ــه في تغيــر جنســيته". الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان 1948، متوفــر إلكترونيًــا عــى الرابــط التــالي:  حرمــانُ أيِّ شــخص مــن جنســيته ولا مــن حقِّ
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
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الغــش نحــو القانــون كمانــع مــن تطبيــق القانــون الأجنبــي إذا كانــت نتيجــة الغــش التحايــل عــى الاختصــاص 
التشريعــي للقانــون القطــري المقــرر وفــق ضابــط الإســناد قبــل التغيــر المفتعــل لــه. عــى أن التدخــل التشريعي 
ــة القطريــة، ومواقــف  ــاً للحال ع القطــري ملائ ــراه المــرِّ ــا لحســم هــذه المســألة عــى وفــق مــا ي يبقــى مطلوبً

النظــم القانونيــة المقارنــة مــن مســألة الغــش نحــو القانــون وآثارهــا.

المطلب الخامس: طبيعة القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني

بعــد أن تشــر قواعــد الإســناد الوطنيــة إلى تطبيــق قانــون أجنبــي، تطــرح مجموعــة مــن المســائل الإجرائيــة 
ــون  ــار القان ــا إحض ــب عليه ــي يتوج ــة الت ــا بالجه ــق أساسً ــي تتعل ــا، وه ــن مواجهته ــي يتع ــة الت والموضوعي
الأجنبــي الواجــب التطبيــق؟ وصلاحيــة المحكمــة في تفســر أحــكام القانــون الأجنبــي إذا شــابها الغمــوض، 
أو التعــارض؟ وصلاحيــة المحكمــة الوطنيــة في النظــر في دســتورية القانــون الأجنبــي ســواءٌ مــن تلقــاء نفســها، 
ــظَ  ــئلة لم تح ــذه الأس ــع ه ــون؟ وجمي ــك القان ــتورية ذل ــدم دس ــوم بع ــد الخص ــع أح ــب، أو دف ــى طل ــاءً ع أو بن
ــن  ــوًا م ــوص خلّ ــاءت النص ــن؛ فج ــازع القوان ــة لتن ــكام العام ــه للأح ــد صياغت ــري عن ع القط ــرِّ ــام الم باهت

ع منهــا. أحــكام تبــن موقــف المــرِّ

ــث  ــة، حي ــز القطري ــة التميي ــاً بمحكم ــري ممث ــاء القط ــى القض ــائل ع ــذه المس ــض ه ــت بع ــد عرض وق
تصــدت لبيــان الموقــف مــن حالــة عــدم قيــام الخصــم بإحضــار القانــون الأجنبــي الواجــب التطبيــق، وقضــت 
بــأن القانــون الأجنبــي الواجــب التطبيــق لا يعــدو أن يكــون مجــرد واقعــة ماديــة أمــام القضــاء الوطنــي وأن 
الخصــم صاحــب المصلحــة عليــه أن يحــر القانــون الأجنبــي ويــرزه للمحكمــة الوطنيــة في صيغــةٍ رســمية، 
وإلا صرفــت المحكمــة النظــر عــن تطبيقــه وطبقــت عوضًــا عنــه القانــون الوطنــي حيــث جــاء في قــرار المحكمة 
"... إلا أنــه لمــا كان مــن المقــرر أن القانــون الأجنبــي هــو واقعــة ماديــة يتعــن عــى مــن يتمســك بــه أن يقدمــه، 
ــون الســوري ولم يقدمــه  ــد خلــت مــن وجــود للقان ــت الأوراق ق ــي وكان ــون الوطن ــق القــاضي القان وإلا طب
الطاعــن، ومــن ثــم يخضــع النــزاع الماثــل في إثبــات الــزواج وإثبــات النســب إلى أحــكام القانــون القطــري"1. 

ولعل في هذا الموقف القضائي مجموعة من النقاط التي تستحق الإشارة إليها وتقييمها وهي:

ــا  ــب عليه ــزاع لا يتوج ــر في الن ــي تنظ ــة الت ــة الوطني ــا أن المحكم ــررت ضمنً ــز ق ــة التميي أولً: أن محكم
ــاره. ــق واحض ــب التطبي ــي الواج ــون الأجنب ــن القان ــري ع التح

ــا: أن الخصــم الــذي يتمســك بتطبيــق القانــون الأجنبــي الــذي أشــارت باختصاصــه قاعــدة الإســناد  ثانيً
ــى يتســنى  ــرازه للمحكمــة بصيغــةٍ رســمية حت ــون وإب ــه إحضــار هــذا القان ــنْ يتعــن علي ــة هــو مَ الوطني

ــه. ــة تطبيق للمحكم

محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 137 /2010، متوفر إلكترونيًا على الرابط التالي:  	1
http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=491&language=ar&selection=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9% 

86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A 
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ــن  ــر ع ــق في صرف النظ ــة الح ــي للمحكم ــي يعط ــون الأجنب ــراز القان ــن إب ــم ع ــز الخص ــا: أن عج ثالثً
تطبيقــه، عــى أن تطبــق بــدلً عنــه القانــون الوطنــي. ولم توضــح محكمــة التمييــز فيــا إذا كان الحكــم يشــمل 
الحــالات التــي يتعــذر فيهــا عــى الخصــم احضــار القانــون الأجنبــي لأســبابٍ خارجــةٍ عــن إرادتــه فقــط، 
أم أنــه ينــرف إلى جميــع الحــالات التــي لا يتــم فيهــا احضــار القانــون الأجنبــي حتــى لــو تعمــد الخصــم 
عــدم إبــرازه، أو لم يبــذل جهــدًا معقــولً في ذلــك. وهــو مــا يبــدو منتقــدًا لأن شــمول الحالتــن الأخيرتــن 
بالحكــم يجعــل تطبيــق القانــون الأجنبــي الــذي أشــارت باختصاصــه قاعــدة الإســناد الوطنيــة معلقًــا عــى 
ــي  ــون الوطن ــق القان ــي وتطبي ــون الأجنب ــتعباد القان ــة في اس ــه مصلح ــدر أن ل ــد يق ــذي ق ــم ال إرادة الخص

لدولــة المحكمــة ناظــرة النــزاع.

وفي هــذا الصــدد، فــإن موقــف محكمــة التمييــز مــن تحديــد طبيعــة القانــون الأجنبــي بكونــه واقعــة ماديــة 
ــن  ــة بتوط ــة الوطني ــن المحكم ــبء ع ــف الع ــم، وإن كان يخف ــل الخص ــن قب ــا م ــل عليه ــة الدلي ــب إقام يج
الاختصــاص التشريعــي لصالــح القانــون القطــري، إلا أنــه يتجاهــل التطــورات التقنيــة وواقــع العلاقــات بــن 
ــة  ــة واجب ــوم والتــي جعلــت مــن اليســر عــى المحكمــة أن تحصــل عــى القوانــن الأجنبي الــدول في عــالم الي
التطبيــق بحســب قواعــد الإســناد الوطنيــة مــن خــال المخاطبــات الرســمية1، أو حتــى مــن خــال وســائل 
الاتصــال الحديثــة والرقميــة منهــا عــى وجــه الخصــوص. كــا أنــه يتجاهــل التطــورات التــي طــرأت عــى فقــه 
القانــون الــدولي الخــاص، ومواقــف القضــاء المقــارن مــن هــذه المســألة، التــي بدورهــا تجعــل التحــري عــن 
القانــون الأجنبــي الواجــب التطبيــق مــن واجبــات المحكمــة، عــى أن يتعــاون الخصــوم مــع المحكمــة في هــذا 
الشــأن2. هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، فــإن محكمــة التمييــز القطريــة لم تميــز بــن حالــة عجــز الخصــم 
عــن إحضــار القانــون الأجنبــي لأســباب خارجــة عــن إرادتــه، وبــن الحالــة التــي يتقاعــس فيهــا الخصــم عــن 
إحضــار القانــون الأجنبــي، أو يماطــل في ذلــك. وإنــا قــررت صرف النظــر عــن تطبيــق القانــون الأجنبــي في 
مطلــق الأحــوال وتطبيــق القانــون القطــري، مــا قــد يهــدد إلزاميــة قاعــدة الإســناد الوطنيــة ويجعــل تطبيقهــا 

معلقًــا عــى مشــيئة الخصــم3.

بالنظــر إلى الواقــع الســكاني في دولــة قطــر، فمــن الــروري أن تبــادر الجهــات ذات العلاقــة بمرفــق العدالــة كــوزارة العــدل والمجلــس الأعــى للقضــاء  	1
ووزارة الخارجيــة وغيرهــا، لتوفــر قاعــدة بيانــات بالقوانــن الأجنبيــة التــي تدعــو لهــا الحاجــة بشــكل أكثــر مــن غيرهــا بالنظــر إلى طبيعــة النزاعــات 

وأطرافهــا. 
لمطالعــة المزيــد حــول موقــف الفقــه والقضــاء المقــارن مــن التــزام المحكمــة بالبحــث عــن مضمــون القانــون الأجنبــي وإثباتــه، انظــر: صــادق، والحــداد،  	2

مرجــع ســابق، ص 179-162.
للمزيــد حــول هــذا الموضــوع انظــر: ثائــر عــي صبــار، القانــون الأجنبــي أمــام القــاضي الوطنــي: دراســة مقارنــة، ط 1، منشــورات زيــن الحقوقيــة،  	3

.2017
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المبحث الثاني: دراسة نقدية لبعض الأحكام الخاصة بتنازع القوانين

ــوال  ــار الأح ــن في إط ــازع القوان ــة بتن ــكام الخاص ــض الأح ــد لبع ــكلٍ ناق ــرض بش ــث نع ــذا البح في ه
الشــخصية والحقــوق والمعامــات الماليــة، وســيكون عــرض هــذه الأحــكام وفــق ترتيــب ورودهــا في قواعــد 
الإســناد القطريــة، عــى أن يشــمل ذلــك الموقــف مــن القانــون الواجــب التطبيــق عــى آثــار الــزواج الشــخصية 
والماليــة، والطــاق، وبعــض المســائل المرتبطــة بالأحــوال الشــخصية كالحضانــة والولايــة عــى النفــس والالتزام 
بالنفقــة بــن الأقــارب والأصهــار، والعقــد الــدولي، والالتزامــات الناشــئة عــن العمــل غــر المــروع. والحكــم 

الخــاص بحالــة الشــخص غــر معــروف الجنســية، أو الــذي تثبــت لــه في نفــس الوقــت أكثــر مــن جنســية.

المطلب الأول: القانون الواجب التطبيق على مسائل الزواج والمسائل المرتبطة به

في هــذا المطلــب ســيتم عــرض الموقــف التشريعــي مــن القانــون الواجــب التطبيــق عــى مســائل الــزواج، 
وكذلــك بعــض المســائل المرتبطــة بــه وذلــك في فرعــن اثنــن عــى النحــو الآتي:

ــزواج  ــة لل ــخصية والمالي ــار الش ــى الآث ــق ع ــب التطبي ــون الواج ــن القان ع م ــرِّ ــف الم ــرع الأول: موق الف
ــاق والط

نصّــت المــادة 16 مــن القانــون المــدني القطــري عــى أن: "1- يرجــع في الآثــار الشــخصية والآثــار الماليــة 
للــزواج، كحــل المعــاشرة والطاعــة والعــدة والنفقــة والمهــر، إلى قانــون جنســية الــزوج وقــت انعقــاد الــزواج. 
ــزواج". كــا  ــار ال ــون جنســيتهما عــى آث ــق قان ــزواج، يطب ــه إذا اتحــدت جنســية الزوجــن بعــد ال 2- عــى أن
نصّــت المــادة 17 مــن القانــون المــدني القطــري عــى أن "يــري عــى الطــاق والتطليــق والانفصــال قانــون 
ــا  ــإن اختلف ــال. ف ــق، أو الانفص ــوى التطلي ــع دع ــت رف ــاق، أو وق ــت الط ــن وق ــركة للزوج ــية المش الجنس

جنســيةً، سرى قانــون جنســية الــزوج وقــت انعقــاد الــزواج". 

فالنــزاع بشــأن آثــار الــزواج الشــخصية والماليــة يحكــم بقانــون جنســية الــزواج وقــت انعقــاد الــزواج إذا 
لم يكــن للزوجــن جنســية مشــركة، أمــا إذا اتحــدت جنســية الزوجــن بعــد الــزواج فيطبــق قانــون جنســيتهما 
ع لم يشــرط أن يكــون اتحــاد جنســية الزوجــن بســبب الــزواج1، ممــا  المشــركة عــى آثــار الــزواج. لكــن المــرِّ
يســمح بتطبيــق قانــونٍ جديــدٍ قــد لا يكــون لهــا أدنــى صلــة بالرابطــة الزوجيــة كــا لــو اكتســب الزوجــان معًــا 
ع أن يشــرط لتطبيــق  جنســية دولــة ثالثــة ليســت بدولــة الــزوج، أو الزوجــة. لذلــك فقــد كان الأجــدر بالمــرِّ
قانــون الجنســية المشــركة للزوجــن أن يكــون اتحــاد الجنســية قــد جــرى بســبب الــزواج ضمانًــا لتطبيــق قانــونٍ 

يكــون لــه صلــة برابطــة الزوجيــة ويكــون قريبًــا مــن توقعــات الزوجــن.

يــؤدي الــزواج المختلــط عــادة إلى اكتســاب أحــد الزوجــن لجنســية الآخــر، فقــد تكتســب الزوجــة جنســية زوجهــا بســبب الــزواج وبتوافــر شروط  	1
أخــرى يحددهــا قانــون جنســية الــزوج وهــذا مــا يحــدث غالبًــا، وقــد يكتســب الــزوج جنســية زوجتــه بســبب الــزواج وبــروط أخــرى يحددهــا قانــون 

جنســية الزوجــة. 
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وينســحب هــذا الأمــر عــى القانــون الواجــب التطبيــق عــى الطــاق والنظــم الأخــرى لإنهــاء الــزواج، 
ــق،  ــوى التطلي ــع دع ــت رف ــاق، أو وق ــت الط ــن وق ــركة للزوج ــية المش ــون الجنس ــأنها قان ــق بش ــث يطب حي
ــزواج.  ــاد ال ــت انعق ــزوج وق ــية ال ــون جنس ــركة سرى قان ــية مش ــن جنس ــن للزوج ــال، وإذا لم يك أو الانفص
فقانــون الجنســية المشــركة للزوجــن وقــت الطــاق، أو وقــت رفــع دعــوى التطليــق، أو الانفصــال قــد يكــون 
ناتــج عــن الــزواج وبســببه، وقــد لا يكــون كذلــك. والأولى اخضــاع هــذه المســائل لقانــون معــروف للزوجــن 
وقــت الــزواج. ســواءٌ أكان هــذا القانــون هــو قانــون جنســية الــزوج1، أو قانــون الجنســية المشــركة للزوجــن 

شريطــة أن يكــون اتحــاد جنســية الزوجــن قــد تــم بســبب الــزواج. 

الفرع الثاني: الموقف من بعض المسائل المتصلة بالأحوال الشخصية

ــون  ــدد القان ع ليح ــرِّ ــل الم ــزواج، انتق ــى ال ــق ع ــب التطبي ــون الواج ــد القان ــن تحدي ــاء م ــد الانته بع
ــس  ــى النف ــة ع ــوّة، والولاي ــخصية، كالبن ــوال الش ــة بالأح ــائل المرتبط ــض المس ــى بع ــق ع ــب التطبي الواج
والحضانــة، والالتــزام بالنفقــة بــن الأقــارب والأصهــار والنظــم القانونيــة المقــررة لحمايــة القاصريــن والغائبــن 

ــن.  والمحجوري

ففــي إطــار البنــوّة والاعــراف بهــا وإنكارهــا، قضــت المــادة 19 مــن القانــون المــدني القطــري بأن:"يــري 
ــات  ــا، وإذا م ــوة وإنكاره ــراف بالبن ــوة والاع ــة بالبن ــائل الخاص ــى المس ــاد ع ــت المي ــية الأب وق ــون جنس قان
ع  الأب قبــل الميــاد سرى قانــون جنســيته وقــت الوفــاة". وفي إطــار التعليــق عــى هــذا الحكــم يُلاحــظ أن المــرِّ
ــه، وهــو مــن حيــث المبــدأ يبــدو  ــه، أو إنــكار النســب عن اعتــد بقانــون جنســية الأب المــراد إثبــات النســب إلي
ع ربــط جنســية الأب بوقــت ميــاد الشــخص المــراد إثبــات نســبه، أو إنــكاره. فــإن  قانونًــا ملائــاً، عــى أن المــرِّ
ع لا يشــرط لثبــوت  كان الأب متوفيًــا يتــم الاعتــاد عــى قانــون جنســية الأب وقــت موتــه. كــا يلاحــظ أن المــرِّ
النســب، أو إنــكاره أن يكــون ذلــك في إطــار الزوجيّــة الصحيحــة؛ لأن النســب حــق يثبــت للإنســان عــى أســاسٍ 
واقعــي وفي إطــار أدلــة الإثبــات المقــررة قانونًــا مــن دون أن يكــون لوجــود، أو عــدم وجــود الزوجيــة الصحيحــة 
ع عبــارة الأب ولم يســتخدم أي عبــارةٍ أخــرى حيــث  أثــر في ثبــوت النســب، أو إنــكاره؛ لذلــك اســتخدم المــرِّ
يمكــن إثبــات النســب خــارج إطــار الزوجيــة الصحيحــة كما يمكــن إنــكار النســب في إطــار الزوجيــة الصحيحة. 

ع لم يعتــد بجنســية الأم ولا بجنســية الشــخص المــراد إثبــات نســبه، أو إنــكاره. كــا يلاحــظ أن المــرِّ

وفي إطــار القانــون الواجــب التطبيــق عــى الولايــة عــى النفــس والحضانــة، قــررت المــادة 20 مــن القانــون 
ــس  ــى النف ــة ع ــة بالولاي ــة الخاص ــائل الموضوعي ــية الأب في المس ــون جنس ــري قان ــري أن: "ي ــدني القط الم
والحضانــة". واســتنادًا لهــذا النــص فــإن قانــون جنســية الأب هــو الواجــب التطبيــق عــى المســائل الموضوعيــة 

ع لــو أســند المســألة لقانــون  قــد يُنظــر في اعتــاد جنســية الــزوج كضابــط إســناد أحــد أوجــه عــدم بالمســاواة بــن الرجــل والمــرأة، وللمفارقــة فــإن المــرِّ 	1
جنســية الزوجــة فإنــه وفــق المنطــق نفســه يكــون قــد أخــل بمبــدأ المســاواة؛ لذلــك فإننــا لا نعتقــد أن الأمــر محمــولٌ عــى عــدم المســاواة بقــدر مــا هــو 

ع لملائمــة هــذا القانــون لحكــم المســألة محــل النــزاع. تقديــر مــن المــرِّ
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ع  الخاصــة بالولايــة عــى النفــس والحضانــة، حتــى لــو لم يكــن الأب هــو المدعــي، أو المدعــى عليــه. لكــن المــرِّ
ــاد  ــت مي ــر إلى وق ــم ي ــق، فل ــب التطبي ــون الواج ــن القان ــات تعي ــية الأب لغاي ــا لجنس ــا معينً ــدد وقتً لم يح
الشــخص المــراد ترتيــب الولايــة عليــه، أو حضانتــه، ولا وقــت إقامــة الدعــوى. كــا انــه لم يعــر اهتمامًــا لقانــون 
جنســية الأم، أو جنســية الشــخص المــراد ترتيــب الولايــة عليــه، أو حضانتــه، أو حتــى قانــون القــاضي الــذي 
ــة  ــق المصلح ــون يحق ــذا القان ــون ه ــة ك ــن حقيق ــر ع ــرف النظ ــية الأب ب ــون جنس ــدد قان ــزاع وح ــر الن ينظ
ع أن يواكــب الاتجــاه  الفُضــى للمحضــون، أو المطلــوب ترتيــب الولايــة عليــه، أو لا يحققهــا. وربــا يقــدّر المــرِّ
الحديــث في مســألة القانــون الواجــب التطبيــق عــى الحضانــة مــن خــال تــرك أمــر تحديــد هــذا القانــون لتقدير 

المحكمــة لتختــار القانــون الأفضــل لمصلحــة المحضــون مــن بــن القوانــن ذات الصلــة بالنــزاع وأطرافــه. 

ــت  ــار، نص ــارب والأصه ــن الأق ــة ب ــزام بالنفق ــى الالت ــق ع ــب التطبي ــون الواج ــد القان ــياق تحدي وفي س
المــادة 21 مــن القانــون المــدني القطــري عــى أن: "يــري عــى الالتــزام بالنفقــة فيــا بــن الأقــارب والأصهــار 
قانــون جنســية الملتــزم بهــا". ويؤخــذ على لغــة النــص اســتخدامها لعبــارة "الملتــزم بهــا"، وكان الأدق اســتخدام 
ــزم بهــا تتجاهــل حقيقــة أن القانــون الواجــب التطبيــق هــو الــذي  ــارة الملت ــه بهــا، لأن عب ــارة المدعــى علي عب
يحــدد شروط وأحــكام الالتــزام بالنفقــة1 فعبــارة المدعــى عليــه أدق في الدلالــة عــى المركــز القانــوني للمدعــى 

عليــه بالنفقــة الــذي لم يتحــدد بعــد وفــق واقــع الحــال2. 

ع قــد اعتمــد عــى قانــون جنســية المدعــى عليــه بالنفقــة، ربــا تقديــرًا منــه لكونــه مدينـًـا  ويلاحــظ أن المــرِّ
محتمــاً بهــا، ولم يلتفــت إلى جنســية مدعــي النفقــة، ولا لقانــون القــاضي. كــا أنــه لم يحــدد زمنـًـا معينـًـا للجنســية 
المعــوّل عليهــا، ولا منــاص مــن القــول بأنهــا جنســية الملتــزم بهــا وقــت إقامــة الدعــوى؛ لعــدم وجــود خيــار 

آخــر معقــول. 

وعــى صعيــد القانــون الواجــب التطبيــق عــى الولايــة والوصايــة والقوامــة وغيرهــا مــن النظــم القانونيــة 
المقــررة لحمايــة القاصريــن والمحجوريــن والغائبــن فقــد نصّــت المــادة 22 مــن القانــون المــدني القطــري عــى 
أن: "يــري عــى المســائل الموضوعيــة الخاصــة بالولايــة والوصايــة والقوامــة وغيرهــا مــن النظــم الموضوعــة 
ــه". ولكنهــا لم تحــدد  ــذي تجــب حمايت ــون جنســية الشــخص ال ــن قان ــن والغائب ــن والمحجوري ــة القاصري لحماي
ــوى.  ــة الدع ــت إقام ــه وق ــب حمايت ــخص الواج ــية الش ــا جنس ــح بأنه ــية؛ ويُرجّ ــه للجنس ــوّل علي ــت المع الوق
ــيته  ــون جنس ــق قان ــن في تطبي ــه تكم ــب حمايت ــخص الواج ــة الش ــدّر أن مصلح ــا ق ع لرب ــرِّ ــظ أن الم ويلاح
عــى مــا يتعلــق بترتيــب الولايــة، أو الوصايــة، أو القوامــة عليــه، وهــو أمــرٌ قــد لا يكــون مضمونًــا بالنظــر إلى 
ع هــو تحقيــق المصلحــة الفُضــى للشــخص الــذي تجــب حمايتــه  أحــكام هــذا القانــون. وإذا كان هاجــس المــرِّ

ع الفلسطيني في المادة 21 من القانون المدني الفلسطيني رقم 4 لسنة 2012.  فعل ذلك المشرِّ 	1
خالــد الترجمــان، القانــون الــدولي الخــاص: تنــازع القوانــن والاختصــاص القضائــي الــدولي وآثــار الأحــكام الأجنبيــة، المركــز القومــي للإصــدارات  	2

القانونيــة، 2008، ص 277.
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فيكــون منطقيًــا تــرك الأمــر للقــاضي لاختيــار القانــون الأصلــح للشــخص الواجــب حمايتــه مــن جملــة قوانــن 
متصلــة بالنــزاع وهــي قانــون جنســية المدعــي، أو المدعــى عليــه، أو قانــون جنســية الشــخص الواجــب حمايتــه، 

أو قانــون القــاضي نفســه. 

المطلب الثاني: الموقف من ربط ضابط الإسناد بزمن معين

ــك  ــق وذل ــب التطبي ــون الواج ــه القان ــدد ب ــناد يتح ــط إس ــية كضاب ــى الجنس ــري ع ع القط ــرِّ ــد الم اعتم
ــروط  ــائل كال ــض المس ــن في بع ــن مع ــية بزم ــط الجنس ع كان يرب ــرِّ ــظ أن الم ــن الملاح ــرة، لك ــائل كث في مس
الموضوعيــة لصحــة الــزواج1، وآثــار الــزواج الشــخصية والماليــة2، والطــاق والتطليــق والانفصــال3، والبنوّة،4 
ــس  ــى النف ــة ع ــرى كالولاي ــائل أخ ــن في مس ــن مع ــية بزم ــط الجنس ــل رب ــه أغف ــة6. ولكن ــراث5 والوصي والم
ــن  ــة المحجوري ــررة لحماي ــم المق ــة النظ ــة وكاف ــة والقوام ــة والوصاي ــة8 والولاي ــزام بالنفق ــة7، والالت والحضان
والقاصريــن والغائبــن9. وهــو الأمــر الــذي يفتــح البــاب لتبايــن الــرأي بشــأن الزمــن المعــوّل عليــه للجنســية، 
ــم  ــل أن يحس ــه فالأفض ــرى؛ وعلي ــرة لأخ ــن ف ــر م ــة للتغ ــناد القابل ــط الإس ــن ضواب ــية م ــوم أن الجنس ومعل
ع هــذه المســألة بربــط الجنســية بزمــن معــن يقــدّره مناســبًا في جميــع المســائل التــي تكــون الجنســية فيهــا  المــرِّ

ــون الواجــب التطبيــق.  ــد القان ضابــط إســناد لتحدي

المطلب الثالث: الموقف من القانون الواجب التطبيق في حالة انعدام، أو ازدواج الجنسية، أو تعددها

تنــص المــادة 35 مــن القانــون المــدني القطــري عــى أن: "1- يعــن القــاضي القانــون الــذي يجــب تطبيقــه 
في حالــة الأشــخاص الذيــن لا تعــرف لهــم جنســية، أو الذيــن تثبــت لهــم جنســيات متعــددة في وقــت واحــد. 

ع وقــت انعقــاد الــزواج، حيــث تنــص المــادة 13 مــن القانــون المــدني القطــري عــى مــا يــي: "يرجــع في الــروط الموضوعيــة لصحـــة  اعتمــد المــرِّ 	1
ــزواج..". ــاد ال ــت انعق ــن الزوج ينوق ــية كل م ــون جنس ــة، إلى قان ــع الشرعي ــن الموان ــو م ــاء والخل ــة الرض ــة وصح ــزواج، كالأهلي ال

ع وقــت انعقــاد الــزواج حيــث تنــص المــادة 1/16 مــن القانــون المــدني القطــري عــى أن: "يرجــع في الآثــار الشــخصية والآثــار الماليــة  اعتمــد المــرِّ 	2
ــزواج". ــاد ال ــزوج وقــت انعق ــون جنســية ال ــزواج، كحــل المعــاشرة والطاعــة والعــدة والنفقــة والمهــر، إلى قان لل

ع وقــت الطــاق، أو وقــت رفــع دعــوى التطليــق، أو الانفصــال حيــث تنــص المــادة 17 مــن القانــون المــدني القطــري عــى أن "يــري  اعتمــد المــرِّ 	3
عــى الطــاق والتطليــق والانفصــال قانــون الجنســية المشــركة للزوجــن وقــت الطــاق، أو وقــت رفــع دعــوى التطليــق، أو الانفصــال. فــإن اختلفــا 

جنســيةً، سرى قانــون جنســية الــزوج وقــت انعقــاد الــزواج".
ع وقــت الميــاد الشــخص، أو وقــت وفــاة الأب، حيــث تنــص المــادة 19 مــن القانــون المــدني القطــري عــى أن: "يــري قانــون جنســية  اعتمــد المــرِّ 	4
الأب وقــت الميــاد عــى المســائل الخاصــة بالبنــوة والاعــراف بالبنــوة وإنكارهــا، وإذا مــات الأب قبــل الميــاد سرى قانــون جنســيته وقــت الوفــاة".

ع وقت الوفاة حيث تنص المادة 1/23 على أن: "يسري على الميراث قانون جنسية المورث وقت موته". اعتمد المشرِّ 	5
ــة وســائر التصرفــات  ــاة المــوصي حيــث تنــص المــادة 1/24 عــى أن: "يــري عــى الوصي ع وقــت وف ــة اعتمــد المــرِّ ــة للوصي في المســائل الموضوعي 	6
ع وقــت إجــراء الوصيــة حيــث  المضافــة إلى مــا بعــد المــوت قانــون جنســية مــن صــدر منــه التــرف وقــت موتــه ". أمــا في شــكل الوصيــة فاعتمــد المــرِّ
ــة والتصرفــات الأخــرى المضافــة إلى مــا بعــد المــوت قانــون جنســية المتــرف  تنــص المــادة 2/24 عــى أن: "ومــع ذلــك يــري عــى شــكل الوصي

وقــت التــرف، أو قانــون البلــد الــذي تــم فيــه التــرف".
تنص المادة 20 من القانون المدني القطري على أن: "يسري قانون جنسية الأب في المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية على النفس والحضانة". 	7

تنص المادة 21 من القانون المدني القطري على أن: "يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب والأصهار قانون جنسية الملتزم بها". 	8
تنــص المــادة 22 مــن القانــون المــدني القطــري عــى أن: "يــري عــى المســائل الموضوعيــة الخاصــة بالولايــة والوصايــة والقوامــة وغيرهــا مــن النظــم  	9

ــة القاصريــن والغائبــن قانــون جنســية الشــخص الــذي تجــب حمايتــه". الموضوعــة لحماي
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2- عــى أن الأشــخاص الذيــن تثبــت لهــم في وقــت واحــد بالنســبة إلى قطــر الجنســية القطريــة، وبالنســبة إلى 
دولــة أجنبيــة، أو عــدة دول أجنبيــة جنســية تلــك الــدول، يطبــق عليهــم القانــون القطــري". 

ــب  ــون الواج ــدد القان ــذي يح ــناد ال ــط الإس ــي ضاب ــية ه ــون الجنس ــي تك ــة الت ــص الحال ــذا الن ــج ه يُعال
التطبيــق في علاقــةٍ قانونيــة ذات عنــر أجنبــي، ويقــي في الفقــرة الاولى منــه بإعطــاء القــاضي الــذي ينظــر 
ــروف  ــر مع ــا غ ــخصًا طبيعيً ــي ش ــال كان الأجنب ــق في ح ــب التطبي ــون الواج ــن القان ــة تعي ــزاع صلاحي الن
الجنســية، أو متعددهــا. عــى أن الأشــخاص الذيــن تثبــت لهــم الجنســية القطريــة وجنســية، أو جنســيات دول 
أخــرى في الوقــت نفســه يخضعــون للقانــون القطــري فيــا يتعلــق بالمســألة المعروضــة، التــي تكــون الجنســية 

ــها. ــى أساس ــق ع ــب التطبي ــون الواج ــد القان ــناد لتحدي ــط الإس ــي ضاب ه

ومن ظاهر النص فإنه يُشترط لإعطاء المحكمة الحق في تعيين القانون الواجب التطبيق ما يلي:

أولً: أن يكون هناك نزاع يتعلق بعلاقة قانونية ذات عنصر أجنبي معروضة على المحكمة القطرية.

ع الجنســية ضابــط الإســناد  ثانيًــا: أن يكــون موضــوع النــزاع علاقــة قانونيــة، أو فكــرةُ مســندةً جعــل المــرِّ
الــذي يُــدد عــى أساســه القانــون الواجــب التطبيــق عــى هــذه الفكــرة المســندة.

ــية،  ــزدوج الجنس ــدم، أو م ــية، أو منع ــروف الجنس ــر مع ــي غ ــخص طبيع ــزاع ش ــون في الن ــا: أن يك ثالثً
ــية  ــه جنس ــت ل ــه كان ــية، أو أن ــم الجنس ــخص عدي ــون الش ــأن أن يك ــذا الش ــتوي في ه ــا. ويس أو متعدده
وجــرى إســقاطها، أو ســحبها. كــا لا أهميــة في حــال ازدواج، أو تعــدد الجنســية أن تكــون هــذه الجنســيات، 
أو أحدهــا جنســية دولــةٍ عربيــةٍ، أو أجنبيــة. كــا يجــب ملاحظــة أن النــص لا يمكــن تطبيقــه إلا إذا كانــت 
ع  الجنســية غــر معروفــة، أو متعــددة في الوقــت المعتــر بحســب قاعــدة الإســناد الواجبــة التطبيــق، فالمــرِّ
قــد يقــرر اعتبــار الجنســية ضابــط الإســناد بشــكل مطلــق، أو في وقــت مخصــوص كوقــت إبــرام الــزواج، 
ــت  ــك الوق ــون في ذل ــا يك ــية، أو تعدده ــدام الجنس ــألة انع ــر مس ــك، فتقدي ــر ذل ــاة، أو غ ــت الوف أو وق
المخصــوص. فلــو كان الشــخص مــزدوج الجنســية ولكنــه عنــد وفاتــه كانــت لــه جنســية واحــدة فيطبــق 
قانــون دولــة الجنســية المنفــردة عــى ميراثــه عمــاً بالمــادة 1/23 مــن القانــون المــدني القطــري، ولا ينظــر إلى 
كونــه مــزدوج الجنســية قبــل ذلــك1، وكذلــك لــو كان الشــخص عديــم الجنســية قبــل إبــرام الــزواج ولكنــه 
وقــت إبــرام الــزواج، أو بعــد إبــرام الــزواج كانــت لــه جنســية معروفــة، فهنــا يطبــق قانــون دولــة الجنســية 
المعروفــة وقــت إبــرام الــزواج ولا ينظــر إلى حقيقــة أن الشــخص كان قبــل إبــرام الــزواج عديــم الجنســية، 

أو أصبــح كذلــك بعــده. 

رابعًا: ألا تثبت لهذا الشخص الجنسية القطرية بنوعيها الأصلية، أو المكتسبة.

تنص المادة 1/23 على أن: "يسري على الميراث قانون جنسية المورث وقت موته". 	1
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فبتوافــر هــذه الــروط يُــرك للقــاضي أمــر تعيــن القانــون الواجــب التطبيــق عــى المســألة محــل النــزاع، 
ع  دون أن يصــل الأمــر إلى تحديــد جنســية الشــخص. وفي معــرض التعليــق عــى هــذا الحكــم يلاحــظ أن المــرِّ
ــى أن  ــال، ع ــذا المج ــة في ه ــلطتها التقديري ــا س ــة فيه ــارس المحكم ــر تم ــدداتٍ، أو معاي ــع مح ــري لم يض القط
الأدبيــات الشــائعة في هــذا الصــدد تميــل إلى إعــال معيــار الجنســية الفعليــة، وهــي الجنســية التــي يظهــر مــن 
ــة  ــية الفعلي ــار الجنس ــر معي ــذ في تقدي ــيات. ويؤخ ــن الجنس ــا م ــن غيره ــر م ــا أكث ــط به ــرد يرتب ــع أن الف الوقائ
ــةٍ  ــا في دول ــة وأخــرى مكتســبة، أو حقيقــة أن يكــون الشــخص متوطنً حقيقــة أن يكــون للفــرد جنســية أصلي
دون أخــرى، أو أن أموالــه موجــودة في إقليــم دولــة معينــة، أو حقيقــة أن الفــرد يــؤدي الالتزامــات والتكاليــف 
العامــة التــي تفرضهــا الجنســية في إحــدى الــدول، أو غيرهــا مــن المســائل الواقعيــة الأخــرى كإتقــان الشــخص 
للغــة الرســمية لإحــدى الــدول، أو اســتخدامه لجــواز الســفر الصــادر مــن إحــدى الــدول التــي يحمل جنســيتها 

وغيرهــا مــن المســائل الواقعيــة التــي تختلــف بحســب الوقائــع1. 

عــن معيــار الجنســية الفعليــة كمعيــار يجــب عــى المحكمــة أن تعتمــد عليــه لتحديــد  وقــد حــدد بعــض المشرِّ
القانــون الواجــب التطبيــق2، كــا هــو الحــال في القانــون التونــي والقانــون الجزائــري، في حــن تبنــى بعــض 
عــن حــاً آخــر يتمثــل في توطــن الاختصــاص التشريعــي لقانــون دولــة المحكمــة التــي تنظــر النــزاع كــا  المشرِّ

ع في ســلطنة عُــان3.  فعــل المــرِّ

ــون  ــا للقان ــال؛ إلا أن تعيينه ــذا المج ــعة في ه ــة واس ــلطةً تقديري ــك سُ ــة تمل ــن أن المحكم ــم م ــى الرغ فع
ــة، أو أن  ــة كأن يكــون للشــخص موطــنٌ في تلــك الدول الواجــب التطبيــق يجــب أن يُبنــى عــى أســسٍ معقول
ــكرية،  ــة العس ــؤدي الخدم ــا، أو ي ــة فيه ــه عائل ــة ول ــك الدول ــن تل ــا م ــون متزوجً ــا، أو يك ــه فيه ــون أموال تك

ــا. ــق قانونه ــب وف ــع الضرائ أو يدف

فــا يُعقــل أن يكــون تعيــن القانــون الواجــب التطبيــق متجاهــاً لحقائــق الواقــع. فالقضــاء في شــأن عديــم، 
أو غــر معــروفٍ الجنســية قــد يعمــد إلى تعيــن القانــون القطــري، أو قانــون آخــر دولــة كان الشــخص حامــاً 
لجنســيتها، أو قانــون الدولــة التــي يكــون لهــذا الشــخص موطــن فيهــا، أو غيرهــا مــن الاعتبــارات الواقعيــة 

التــي تُــرر الاحتــكام لقانــون هــذه الدولــة، أو تلــك.

وفي شــأن الشــخص مــزدوج الجنســية، أو متعددهــا، فمــن غــر المرجــح تعيــن القانــون القطــري كقانــون 

قــد تكــون المعطيــات غــر واضحــة الدلالــة عــى الجنســية الفعليــة، لذلــك فــإن مســألة تقديــر الجنســية الفعليــة مــروك لتقديــر المحكمــة وفــق مــا تــراه  	1
ملائــاً بحســب معطيــات الواقــع. 

ربــا يعتــر اتبــاع معيــار الجنســية الفعليــة في حالــة انعــدام الجنســية، أو ازدواجهــا، أو تعددهــا مبــدًا في القانــون الــدولي الخــاص، وإذا قــدرت المحكمــة  	2
أنــه كذلــك فيكــون لزامًــا عليهــا الأخــذ بــه وفقًــا للــادة 34 مــن القانــون المــدني القطــري التــي تنــص عــى أن: "تتبــع فيــا لم يــرد في شــأنه نــص خــاص 
في المــواد الســابقة مــن أحــوال تنــازع القوانــن مبــادئ القانــون الــدولي الخــاص" وبالتــالي فــا خيــار أمــام المحكمــة ســوى أن تتحــرى الجنســية الفعليــة 

عــى أســاس الوقائــع.
ــه  ــة الأشــخاص عديمــي الجنســية، أو غــر معــروفي الجنســية، ولكن ــا مــا في حال ــدو حــاً معقــولً نوعً ــرى أن توطــن الاختصــاص التشريعــي يب ون 	3

ــية.  ــن جنس ــر م ــت أكث ــس الوق ــم في نف ــت له ــن تثب ــخاص الذي ــة الأش ــاً في حال ــا، أو ملائ ــاً مفهومً ــدو ح لا يب
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ــةٌ عــى أي حــال  ــة ازدواج، أو تعــدد الجنســية، ذلــك أن للشــخص جنســيات معروف واجــب التطبيــق في حال
وينحــر دور القــاضي في تقديــر مــدى ارتبــاط الشــخص بالــدول التــي يحمــل جنســياتها لتعيــن قانــونٍ منهــا 

كقانــونٍ واجــب التطبيــق.

ــل  ــرى، أو يحم ــة أخ ــية دول ــل جنس ــذي يحم ــري ال ــوص القط ــص بخص ــا أورده الن ــر إلى م ــي أن نُش بق
ع القانــون القطــري كقانــونٍ واجــب التطبيق؛  جنســيات متعــددة مــن بينهــا الجنســية القطريــة، فقــد حــدد المــرِّ
وهــو بذلــك يُغلــب حقيقــة أن هــذا الشــخص قطــري بالنســبة لدولــة قطــر، ولا يعــد أجنبيًــا لمجــرد كونــه يحمل 

جنســية دولــة أخــرى. وهــو حــل عمــي وقانــوني يســلم مــن النقــد. 

ــة يفتــح  ــة في غــر هــذه الحال ــار الجنســية الفعلي لكــن عــدم الإشــارة إلى ضرورة اعتــاد القــاضي عــى معي
البــاب لتعيــن قانــونٍ أقــلَ صلــةٍ بالنــزاع. وعــى ذلــك، فمعيــار الجنســية الفعليــة يمكــن اعتبــاره مــن المبــادئ 
ــا قــد يُغنــي عــن ضرورة النــص  ــة انعــدام الجنســية، أو تعددهــا ب العامــة في القانــون الــدولي الخــاص في حال
عليــه صراحــةً؛ لأن حكــم اتبــاع المبــادئ العامــة في القانــون الــدولي الخــاص مقــرر في المــادة 34 مــن القانــون 
ــازع  ــوال تن ــن أح ــابقة م ــواد الس ــاص في الم ــص خ ــأنه ن ــرد في ش ــا لم ي ــع في ــى أن: "تتب ــص ع ــي تن ــدني الت الم

القوانــن مبــادئ القانــون الــدولي الخــاص".

ع القطــري فقــرة خاصــة بحالــة الشــخص  وفي ســياق مراجعــة الموقــف التشريعــي، يمكــن أن يفــرد المــرِّ
ــذا  ــة ه ــي في حال ــاص التشريع ــن الاختص ــن توط ــر م ــية، ولا ض ــروف الجنس ــر مع ــية، أو غ ــم الجنس عدي
الشــخص. عــى أن يفــرد فقــرةَ خاصــة للحالــة التــي يكــون فيهــا للشــخص أكثــر مــن جنســية، وأن يتبنــى إذا 
أراد وبشــكلٍ صريــح معيــار الجنســية الفعليــة، أو يــرك الأمــر كــا هــو الآن للقضــاء لتعيــن القانــون الواجــب 
التطبيــق في هــذه الحالــة وفــق تقديــره لمعيــار الجنســية الفعليــة وفيــا إذا كان يعتبرهــا مبــدًا مــن مبــادئ القانــون 
الــدولي الخــاص، عــى أن يبقــى الاختصــاص للقانــون القطــري في حالــة أن تكــون الجنســية القطريــة إحــدى 

جنســيات الشــخص1.

ع من القانون الواجب التطبيق على العقد المطلب الرابع: تقييم موقف المشرِّ

ع القطــري القانــون الواجــب التطبيــق عــى العقــود في المــواد 27 و28 و29 مــن القانــون المــدني  نظّــم المــرِّ
ــة  ــروط الموضوعي ــث ال ــن حي ــد م ــى العق ــري ع ــوالي: "ي ــى الت ــواد ع ــذه الم ــت ه ــث نصّ ــري، حي القط
ــرك  ــن المش ــا الموط ــد فيه ــي يوج ــة الت ــون الدول ــه، قان ــب علي ــي تترت ــار الت ــث الآث ــن حي ــاده وم لانعق
ــدان،  ــق المتعاق ــا لم يتف ــذا م ــد، ه ــا العق ــم فيه ــي ت ــة الت ــون الدول ــا سرى قان ــا موطنً ــن، فإن اختلف للمتعاقدي
ــذي  ــو ال ــار ه ــع العق ــون موق ــى أن قان ــه. ع ــراد تطبيق ــذي ي ــو ال ــر ه ــا آخ ــروف أن قانونً ــن الظ ــن م أو يتب

ع القطــري بفكــرة ازدواج الجنســية للقطريــن وتقييدهــا، إلا أنــه مــن المحتمــل وفــق نصــوص قانــون الجنســية  عــى الرغــم مــن عــدم ترحيــب المــرِّ 	1
القطريــة أن تثبــت للشــخص الجنســية القطريــة الأصليــة، أو المكتســبة بالإضافــة إلى جنســية، أو جنســيات دولٍ أخــرى طالمــا كان ذلــك بموافقــة الأمــر 

بحــدود مــا نصّــت عليــه المــادة 18 مــن قانــون الجنســية القطريــة. 
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ــاب  ــي أبرمــت في شــأن هــذا العقــار. "يــري عــى عقــود العمــل التــي يبرمهــا أرب يــري عــى العقــود الت
الأعــال مــع عمالهــم ومســتخدميهم قانــون الدولــة التــي يوجــد بهــا مركــز إدارة هــذه الأعــال. فــإذا كان المركــز 
ــون  ــود، كان القان ــذه العق ــت ه ــي أبرم ــي الت ــر ه ــا في قط ــت فروعه ــارج وكان ــال في الخ ــذه الأع ــي له الرئي
ــه،  ــم في ــون البلــد الــذي ت القطــري هــو الواجــب التطبيــق"، "يــري عــى العقــد، مــن حيــث الشــكل، قان
ــون  ــان قان ــوز سري ــا يج ــة، ك ــه الموضوعي ــد في أحكام ــه العق ــع ل ــذي يخض ــون ال ــان القان ــا سري ــوز أيضً ويج

ــرك".  ــي المش ــا الوطن ــن، أو قانونه ــن المتعاقدي موط

وباستعراض هذه النصوص، يمكن رصد الملاحظات التالية:

ــد  ــة لتحدي ــر واضح ــع معاي ــدولي، ولم يض ــد ال ــح العق ــارة إلى مصطل ــري الإش ع القط ــرِّ ــب الم أولً: تجن
ــار العقــد  ــا واضحًــا وبســيطًا لاعتب ــارًا قانونيً ع معي ــة العقــد1. وكان الأوفــق في هــذا أن يتبنــى المــرِّ دوليّ
دوليًــا بأنــه يكــون للعقــد ارتبــاط بأكثــر مــن نظــام قانــوني لوجــود عنــر أجنبــي فيــه، ســواءٌ تمثــل هــذا 
ــذ  ــكان تنفي ــد، أو م ــرام العق ــكان إب ــم، أو م ــد، أو مواطنه ــراف العق ــيات أط ــاف جنس ــر في اخت العن

ــه.  ــود علي ــود المعق ــكان وج ــد، أو م العق

ع القطــري بفكــرة وحــدة قانــون العقــد، بمعنــى الاحتــكام لقانــون واحــد فيــا يتعلــق  ثانيًــا: لم يأخــذ المــرِّ
ــروط  ــى ال ــق ع ــب التطبي ــون الواج ــادة 27 للقان ــص الم ــث خ ــكلية2. حي ــة والش ــكام الموضوعي بالأح
الموضوعيــة لصحــة انعقــاد العقــد وآثــاره، والمــادة 29 للقانــون الواجــب التطبيــق عــى شــكل العقــد، فيــا 

جــاءت المــادة 28 لتحــدد القانــون الواجــب التطبيــق عــى عقــود العمــل.

ع القطــري الحكــم الخــاص بالقانــون الواجــب التطبيــق عــى إثبــات العقــد، كــا فعــل  ثالثًــا: لم يبــن المــرِّ
ــزواج.  ــد ال ــكلية لعق ــاع الش ــى الأوض ــق ع ــب التطبي ــون الواج ــا للقان ــرد نصً ــث أف ــزواج حي ــد ال في عق
والأوفــق أن يكــون إثبــات العقــد خاضعًــا لنفــس القانــون الــذي يحكــم شــكل العقــد، قياسًــا عــى الحكــم 

الخــاص بالقانــون الواجــب التطبيــق عــى إثبــات عقــد الــزواج؛ وتســهيلً لإثبــات الرابطــة التعاقديــة. 

ع القطــري الاتجــاه الســائد في تغليــب دور إرادة أطــراف العقــد في مجــال تعيــن القانــون  رابعًــا: ســاير المــرِّ
ــد القانــون الواجــب التطبيــق؛ كأن  ــه لم يضــع ضوابــط لإرادة المتعاقديــن في تحدي الواجــب التطبيــق. ولكن

يشــرط أن يكــون القانــون المتفــق عليــه بــن الأطــراف ذا صلــةٍ بالعقــد3. 

ع التونــي المقصــود بدوليــة العلاقــة في الفصــل الثــاني مــن مجلــة القانــون الــدولي الخــاص حيــث قــرر بــأن: "تعتــر دوليــةً العلاقــة التــي  وضّــح المــرِّ 	1
لأحــد عناصرهــا المؤثــرة عــى الأقــل صلــة بنظــام، أو بعــدة أنظمــة قانونيــة غــر النظــام القانــوني التونــي".

وهو اتجاه معتبر في فقه القانون الدولي الخاص في كل من فرنسا ومصر، انظر: صادق، والحداد، مرجع سابق، ص 375.  	2
الأسدي، مرجع سابق، ص 294. 	3
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خامسًــا: أبــدى مرونــة واســعة في شــأن القانــون الواجــب التطبيــق عــى العقــد، مــن خــال تعــدد ضوابــط 
الإســناد فيــا يتعلــق بتحديــد القانــون الواجــب التطبيــق عــى الــروط الموضوعيــة لصحــة انعقــاد العقــد 
ــاضي  ــزم للق ــب المل ــبيل الترتي ــى س ــائل ورد ع ــذه المس ــناد في ه ــط الإس ــدد ضواب ــى أن تع ــاره، ع وآث
ع لمرونــة أكــر فيــا يتعلــق بالقانــون الواجــب التطبيــق عــى  وأطــراف العقــد، مــع ملاحظــة إبــداء المــرِّ

ــا بينهــا. ــزم في ــط الإســناد، ووردت دون ترتيــب مل شــكل العقــود؛ حيــث زادت ضواب

ــاره،  ــد وآث ــة العق ــة لصح ــائل الموضوعي ــناد في المس ــط الإس ــا لضواب ــا ملزمً ع ترتيبً ــرِّ ــع الم ــا: وض سادسً
ــر. ــو الآخ ــد تل ــتنفادها الواح ــب اس ــث يج بحي

ع اســتثناءً بخصــوص القانــون الواجــب التطبيــق عــى العقــود المبرمــة في شــأن العقــار  ســابعًا: أورد المــرِّ
ع لم يحــدد طائفــة العقــود التــي تخضــع  بحيــث أخضــع العقــد حــرًا لقانــون موقــع العقــار، ولكــن المــرِّ
لقانــون موقــع العقــار، وفيــا إذا كانــت كافــة العقــود الــواردة عــى العقــار ســواءٌ أكانــت عقــودًا ترتــب 
ــأن  ــة في ش ــود المبرم ــوع العق ــأن خض ــا في ش ــن واضحً ــه لم يك ــا أن ــة. ك ــارًا عيني ــخصية، أم آث ــا ش حقوقً
ــا  ــة انعقاده ــة لصح ــروط الموضوعي ــط في ال ــس فق ــا، ولي ــكلها أيضً ــار في ش ــع العق ــون موق ــار لقان العق

وآثارهــا. 

ع القطــري لدراســتها وإعــادة النظــر في هــذه  وإزاء هــذه الملاحظــات، فمــن الــروري أن يتدخــل المــرِّ
ــة  ــي تتطلــب المعالجــة مســألة دوليّ ــرز المســائل الت ــا يعالــج هــذه الملاحظــات. ولعــل أب المــواد، وصياغتهــا ب
العقــد، وتوحيــد القانــون الواجــب التطبيــق عــى العقــد شــكلً وموضوعًــا. والتقليــل مــن ضوابــط الإســناد 
ــه الظــروف، والموطــن المشــرك للمتعاقديــن، والاكتفــاء  ــا تشــر إلي لجهــة إلغــاء ضابــط الإســناد المتمثــل في
بــا يتفــق عليــه الطرفــان، وفي حــال عــدم وجــود اتفــاق فيُصــار إلى تطبيــق قانــون البلــد الــذي تــم فيــه إبــرام 
العقــد تحقيقًــا لأعــى درجــات اليقــن القانــوني لــدى الأطــراف والغــر. كــا يتعــن بيــان العقــود التــي تــرم في 

شــأن العقــار والتــي تخضــع حــرًا لقانــون موقعــه. 

ع من القانون الواجب التطبيق على الالتزامات غير التعاقدية المطلب الخامس: تقييم موقف المشرِّ

ع القانــون الواجــب التطبيــق عــى الالتزامــات الناشــئة عــن العمــل غــر المــروع والإثــراء  عالــج المــرِّ
بــا ســبب في المــواد 30 و31 مــن القانــون المــدني القطــري عــى التــوالي، حيــث نصّــت، المــادة 30 عــى أن: 
ــه الفعــل المنشــئ  "يــري عــى الالتزامــات الناشــئة عــن العمــل غــر المــروع قانــون البلــد الــذي وقــع في
للالتــزام. ولا تــري أحــكام الفقــرة الســابقة عــى الوقائــع التــي تحــدث في الخــارج وتكــون مشروعــة في قطــر، 
ولــو كانــت تعــد غــر مشروعــة في البلــد الــذي وقعــت فيــه". كــا نصّــت المــادة 31 عــى أن: "يــري عــى 
الالتزامــات الناشــئة عــن الإثــراء بــا ســبب ودفــع غــر المســتحق والفضالــة قانــون البلــد الــذي وقــع فيــه 

الفعــل المنشــئ للالتــزام".
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ــئ  ــل المنش ــه الفع ــع في ــذي وق ــد ال ــو البل ــكاني ه ــناد م ــط إس ــى ضاب ــنّ ع ع في النص ــرِّ ــد الم ــد اعتم وق
ــذا  ــذت به ــي أخ ــة الت ــة والأجنبي ــات العربي ــة التشريع ــف غالبي ــع موق ــجمً م ــدو منس ــا يب ــو م ــزام. وه للالت
ــم  ــل في إقلي ــع الفع ــة، أو إذا وق ــن دول ــر م ــم أكث ــل في إقلي ــع الفع ــن يق ــر ح ــكالية تظه ــن الإش ــم. لك الحك
لا يخضــع لســيادةٍ تشريعيــةٍ وطنيــة لأي دولــة. كــا تظهــر إشــكالية في ملائمــة القانــون الواجــب التطبيــق عندما 
يكــون العمــل غــر المــروع قــد وقــع في إقليــم دولــة في ظــروف عرضيــة والحالــة التــي يقــع فيهــا العمــل غــر 
المــروع بوســائل إلكترونيــة كنــر مــادة مســيئة عــر شــبكة الانترنــت، أو التطبيقــات الرقميــة في إطــار جماعــي 
كمواقــع التواصــل الاجتماعــي، أو مجموعــات المحادثــة الفوريــة، حيــث يثــور التســاؤل عــن إمكانيــة إعــال 
قاعــدة البلــد الــذي وقــع فيــه المنشــئ للالتــزام بفاعليــة حــن يكــون تتحقــق الإســاءة للشــخص المدعــي مــن 
خــال انتشــار تلــك المــادة لــدى جمهــور يتــوزع عــى إقليــم أكثــر مــن دولــة، أو ربــا تظهــر صعوبــة في تحديــد 

المــكان الــذي صــدرت منــه تلــك المــادة المســيئة. 

ــي  ــية المدع ــة لجنس ــا أهمي ــم، ف ــة، أو مواطنه ــراف العلاق ــية أط ــا جنس ــل تمامً ع أغف ــرِّ ــظ أن الم ويلاح
ــون  ــون القــاضي "القان ــق1. كــا لم يعــطِ لقان ــون الواجــب التطبي ــد القان ــه، أو مواطنهــم في تحدي والمدعــى علي
القطــري" دورًا في حكــم النــزاع إلا مــا في حــدود مــا تضمنتــه الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 30 حيــث ورد فيهــا 
ع تطبيــق قانــون البلــد الــذي  حكــم يؤكــد خضــوع التكييــف للقانــون القطــري، وذلــك عندمــا اســتبعد المــرِّ
وقــع فيــه الفعــل المنشــئ للالتــزام إذا كان الفعــل محــل الدعــوى مشروعًــا في دولــة قطــر حتــى لــو كان غــر 
مــروع في بلــد وقوعــه. فهــذا الاســتثناء يؤكــد قاعــدة أن المرجــع في تكييــف العلاقــات والأفعــال والأشــياء 
والأمــوال هــو القانــون القطــري دائــاً، كــا يشــر إلى أن مســالة إلحــاق وصــف المشروعيــة، أو عــدم المشروعيــة 

بالأعــال ترتبــط بالنظــام العــام الوطنــي. 

وتــرى الدراســة إمكانيــة توحيــد الحكــم الــوراد في المــادة 30 والمــادة 31 بخصــوص القانــون الواجــب 
ــون  ــد القان ــت بن ــبب تح ــا س ــراء ب ــروع والإث ــر الم ــل غ ــن العم ــئة ع ــات الناش ــى الالتزام ــق ع التطبي
الواجــب التطبيــق عــى الالتزامــات غــر التعاقديــة. وتوضيــح الحكــم في الحالــة التــي يكــون العمــل غــر 
المــروع قــد وقــع في إقليــم أكثــر دولــة، والحالــة التــي يقــع فيهــا العمــل غــر المــروع في إقليــم لا تدعــي أي 
دولــة الســيادة عليــه، وبيــان الحكــم في الحالــة التــي يكــون فيهــا ارتبــاط العمــل غــر المــروع بالبلــد الــذي 

وقــع فيــه ارتباطًــا عرضيًــا. 

قــد يكــون اللجــوء لقانــون جنســية المدعــي، أو جنســية المدعــي عليــه حــاً ملائــاً في الحــالات التــي يصعــب فيهــا إعــال قاعــدة الإســناد الأصليــة  	1
التــي تقــي بتطبيــق قانــون البلــد الــذي وقــع فيــه الفعــل المنشــئ للالتــزام، بــل ربــا يكــون الخيــار بــن هذيــن القانونــن للقــاضي ليختــار أيهــا أصلــح 

للمــرور. 
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المبحث الثالث: توطين الاختصاص التشريعي

ــة  ــد مراجع ــة عن ــة اللازم ــري الأهمي ع القط ــرِّ ــا الم ــد أن يوليه ــألة لا ب ــنعرض لمس ــث س ــذا المبح في ه
وصياغــة قواعــد الإســناد، وهــي مســألة توطــن الاختصــاص التشريعــي، أي إســناد الاختصــاص للقانــون 
ــام  ــري أم ــون القط ــق القان ــة تطبي ــن فرص ــد م ــناد تزي ــط إس ــاد ضواب ــال اعت ــن خ ــم، أو م ــري بالاس القط
القضــاء القطــري في النزاعــات ذات العنــر الأجنبــي. وفي هــذا الإطــار نعــرض لمفهــوم ومــررات توطــن 
ــي  ــر الأجنب ــات ذات العن ــي في العلاق ــاص التشريع ــن الاختص ــالات توط ــي، وح ــاص التشريع الاختص
ع القطــري توطــن الاختصــاص التشريعــي فيهــا ولكنــه لم  في القانــون القطــري، وحــالات كان بوســع المــرِّ
يفعــل، وأخــرًا نقــدم مقاربــة جديــدة لتوطــن الاختصــاص التشريعــي مــن خــال تغيــر ضوابــط الإســناد، 

ــوالي: ــى الت ــب ع ــة مطال ــك في أربع ــا وذل أو تطويره

المطلب الأول: مفهوم توطين الاختصاص التشريعي ومبرراته

ــة مــن قبــل المحاكــم  عــى الرغــم مــن الطبيعــة المحايــدة لقواعــد الإســناد، فــإن تطبيــق القوانــن الأجنبي
الوطنيــة يســتدعي مواجهــة الكثــر مــن التحديــات؛ والتــي يتمثــل أبرزهــا في ابــراز القانــون الأجنبــي الواجــب 
ــوص  ــوض نص ــر غم ــك تفس ــة1، وكذل ــر العربي ــةٍ غ ــمية إذا كان بلغ ــورة رس ــه بص ــه وترجمت ــق وإثبات التطبي
ــال في  ــك الح ــر عــى أساســها، وكذل ــري التفس ــي يج ــر الت ــد التفس ــادئ وقواع ــث مب ــن حي ــون م ــذا القان ه
بحــث مســألة عــدم دســتورية القانــون الأجنبــي في حــال الدفــع بهــا أمــام القضــاء الوطنــي، وحــق القــاضي في 
الخــوض في هــذه المســألة التــي ترتبــط أشــد الارتبــاط بالنظــام القانــوني الأجنبــي الــذي ينتمــي إليــه القانــون 
ــام  ــي والنظ ــون الأجنب ــن القان ــكام ب ــم والأح ــاف المفاهي ــال اخت ــن احت ــاً ع ــق2، فض ــب التطبي الواج
القانــوني الوطنــي إلى درجــةٍ تُثــر مســألة مخالفــة النظــام العــام الوطنــي الأمــر الــذي يســتتبع اســتبعاد الأحــكام 
المخالفــة والاســتعاضة عنهــا بالأحــكام المقابلــة لهــا في القانــون الوطنــي عمــاً بالمــادة 38 مــن القانــون المــدني 
ع واعيًــا لأهميــة ودقــة قواعــد الإســناد ومــا تشــتمل  القطــري. كل تلــك الصعوبــات تقتــي أن يكــون المــرِّ
عليــه مــن ضوابــط إســناد قــد تقــود إلى تطبيــق قوانــن أجنبيــة. وإذا أخذنــا في الاعتبــار الخصائــص الســكانية في 
دولــة قطــر والتــي تشــر الإحصــاءات الرســمية إلى أن نســبة الأجانــب المقيمــن في الدولــة تُناهــز الــــ 80% من 

ــة القطــري رقــم 13 لســنة 1990 فــإن "لغــة المحاكــم هــي اللغــة العربيــة. عــى أن  ــة والتجاري بحســب نــص المــادة 68 مــن قانــون المرافعــات المدني 	1
للمحكمــة أن تســمع أقــوال الخصــوم، أو الشــهود الذيــن يجهلــون هــذه اللغــة بواســطة مترجــم يــؤدي اليمــن القانونيــة قبــل القيــام بمهمتــه، بــأن يقــوم 

بالترجمــة بالذمــة والصــدق". القانــون متوفــر إلكترونيًــا عــى الرابــط التــالي: 
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2492&language=ar 

تــرى الدراســة أن القانــون الأجنبــي الواجــب التطبيــق يجــب أن يطبــق أمــام القضــاء الوطنــي محمــولً عــى قرينــة الدســتورية، بحيــث لا يجــوز للقضــاء  	2
ــون  ــتورية القان ــد دس ــع بع ــذي يدف ــم ال ــدم الخص ــا لم يتق ــق. م ــب التطبي ــي الواج ــون الأجنب ــتورية القان ــدم دس ــق بع ــع المتعل ــر في الدف ــي النظ الوطن
الأجنبــي بوثيقــة رســمية صــادرة عــن مرجــع مختــص في الدولــة الأجنبــي التــي يــراد تطبيــق قانونهــا تفيــد الحكــم بعــدم دســتورية هــذا القانــون؛ فهنــا 
يتعــن عــى القضــاء الوطنــي عــدم تطبيــق القانــون الأجنبــي الــذي قُــي بعــدم دســتوريته وتطبيــق حكــمٍ آخــر بحســب ترتيــب مصــادر الأحــكام في 

النظــام القانــوني لتلــك الدولــة الأجنبيــة.
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مجمــوع ســكان الدولــة. وهــم يتوزعــون عــى جنســيات تُناهــز الثمانــن جنســية وإن كانــت جنســيات أغلبيــة 
المقيمــن تتركــز في بضعــة دول؛ فــإن مســألة توطــن الاختصــاص التشريعــي، أو اعتــاد ضوابــط إســناد تزيــد 

مــن فرصــة تطبيــق القانــون القطــري تصبــح مــن المســائل التــي يجــب النظــر فيهــا باهتــامٍ كبــر.

ويــراد بتوطــن الاختصــاص التشريعــي تســمية القانــون الوطنــي "القطــري" كقانــونٍ واجــب التطبيــق في 
العلاقــات ذات العنــر الأجنبــي دون الاعتــاد عــى ضوابــط إســناد معينــة. وقد يُنظــر إلى توطــن الاختصاص 
التشريعــي كرجــوعٍ لمبــدأ إقليميــة القانــون، وإضعــافٍ لفكــرة تنــازع القوانــن، لكــن الثابــت أن مبــدأ إقليميــة 
القانــون رغــم تطــوره يمثــل القاعــدة العامــة في التطبيــق المــكاني للقانــون، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 
فــإن توطــن الاختصــاص التشريعــي في العلاقــات الدوليــة الخاصــة لــن يكــون شــاملً وعشــوائيًا؛ بل ســيكون 
ــا  ــم ارتباطه ــات بحك ــذه العلاق ــم ه ــاً لحك ــا ملائ ــي قانونً ــون الوطن ــل القان ــر تجع ــى معاي ــاً ع ــا وقائ جزيئً
بالنظــام القانــوني الوطنــي للدولــة. وســنعرض تاليًــا لحــالات توطــن الاختصــاص التشريعــي لصالــح القانون 
القطــري في إطــار قواعــد الإســناد القطريــة، ثــم نعــرض لحــالاتٍ كان يمكــن فيهــا للمــرّع القطــري توطــن 
الاختصــاص التشريعــي مــن دون أن يشــكل ذلــك خروجًــا عــى أدبيــات القانــون الــدولي الخــاص المعروفــة. 

المطلــب الثــاني: حــالات توطــن الاختصــاص التشريعــي في العلاقــات ذات العنــر الأجنبــي في القانــون 
القطــري

فيــا يــي نســتعرض بشــكل موجــز الحــالات التــي جــرى فيهــا توطــن الاختصــاص التشريعــي مــن خــال 
ــب  ــي بحس ــر الأجنب ــات ذات العن ــق في العلاق ــب التطبي ــونٍ واج ــم كقان ــري بالاس ــون القط ــمية القان تس

ظهورهــا في قواعــد الإســناد القطريــة: 

	1 تكييــف العلاقــات القانونيــة ذات العنــر الأجنبــي بحــدود مــا نصــت عليــه المــادة 10 مــن القانــون .
المــدني القطــري التــي تقــرر أن: "القانــون القطــري هــو المرجــع في تكييــف العلاقــات القانونيــة، عندمــا 
يلــزم تحديــد نــوع هــذه العلاقــات في قضيــة تتنــازع فيهــا القوانــن لمعرفــة القانــون الواجــب التطبيــق 

مــن بينهــا".

	2 ــن . ــدود م ــر بح ــة قط ــيًا في دول ــاطًا رئيس ــاشر نش ــي إذا ب ــوي الأجنب ــخص المعن ــوني للش ــام القان النظ
نصّــت عليــه المــادة 12 التــي تقــرر أن: "النظــام القانــوني للأشــخاص المعنويــة الأجنبيــة، مــن شركات 
ــخاص  ــذه الأش ــا ه ــذت فيه ــي اتخ ــة الت ــون الدول ــه قان ــري علي ــا، ي ــات وغيره ــات ومؤسس وجمعي
مركــز إدارتهــا الرئيــي الفعــي. ومــع ذلــك إذا بــاشرت نشــاطها الرئيــي في قطــر، ولــو لم يوجــد فيهــا 

مركــز إدارتهــا الرئيــي الفعــي، فــإن القانــون القطــري هــو الــذي يــري".

	3 ــه . ــت علي ــا نصّ ــدود م ــية بح ــري الجنس ــن قط ــزواج إذا كان الزوج ــة ال ــة لصح ــروط الموضوعي ال
ــة  ــة وصح ــزواج، كالأهلي ــة ال ــة لصحـ ــروط الموضوعي ــع في ال ــأن: "يرج ــي ب ــي تق ــادة  13 الت الم
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ــزواج.  ــاد ال ــت انعق ــن وق ــن الزوج ــية كل م ــون جنس ــة، إلى قان ــع الشرعي ــن الموان ــو م ــاء والخل الرض
وإذا كان أحــد الزوجــن قطريًــا وقــت انعقــاد الــزواج، سرى القانــون القطــري وحــده فيــا عــدا شرط 

ــة". الأهلي

	4 ــه المــادة 2/23 التــي تقــي . ــة قطــر بحــدود مــا نصّــت علي أمــوال التركــة الشــاغرة الموجــودة في دول
ــون القطــري". ــأن: "تــري عــى الــركات التــي لا وارث لهــا الموجــودة في قطــر أحــكام القان ب

	5 قواعــد الاختصــاص والإجــراءات في الدعــاوى ذات العنــر الأجنبــي بحــدود مــا نصّــت عليــه المــادة .
ــد  ــي، قواع ــر الأجنب ــة ذات العن ــات القانوني ــر في العلاق ــم قط ــق محاك ــأن: "تطب ــي ب ــي تق 32 الت

الاختصــاص وجميــع المســائل الخاصــة بالإجــراءات التــي يقررهــا القانــون القطــري".

	6 أهليــة الأشــخاص مزدوجــي، أو متعــددي الجنســية إذا كانــوا يتمتعــون بالجنســية القطريــة بحــدود مــا .
نصــت عليــه المــادة 35/ 2 التــي تقــرر أن: "الأشــخاص الذيــن تثبــت لهــم في وقــت واحــد بالنســبة إلى 
قطــر الجنســية القطريــة، وبالنســبة إلى دولــة أجنبيــة، أو عــدة دول أجنبيــة جنســية تلــك الــدول، يطبــق 

عليهــم القانــون القطــري".

	7 مخالفــة القانــون الأجنبــي الواجــب التطبيــق للنظــام العــام، أو الآداب في دولــة قطــر بحــدود مــا نصّــت .
ــابقة إذا  ــواد الس ــه الم ــي عينت ــون أجنب ــكام قان ــق أح ــوز تطبي ــه: "لا يج ــرر أن ــي تق ــادة 38 الت ــه الم علي
كانــت هــذه الأحــكام تخالــف النظــام العــام، أو الآداب في قطــر، ويتعــن في هــذه الحالــة تطبيــق القانــون 

القطــري".

	8 توطــن الاختصــاص التشريعــي عــى النــزاع المشــوب بعنــر أجنبــي والــذي تقــرر بموجــب قواعــد .
ــن  ــق م ــب التطبي ــون الواج ــراز القان ــدم إب ــة ع ــه، في حال ــي علي ــون أجنب ــق قان ــة تطبي ــناد الوطني الإس
الخصــم الــذي يتمســك بتطبيقــه مــع ملاحظــة أن هــذه الحالــة تقــررت باجتهــاد محكمــة التمييــز القطريــة 

القــرار رقــم لســنة 2010 وليــس بموجــب نــص تشريعــي.

ع القطري توطين الاختصاص التشريعي فيها المطلب الثالث: حالات كان بوسع المشرِّ

ــر  ــة ذات العن ــة الخاص ــات القانوني ــي في العلاق ــاص التشريع ــن الاختص ــن توط ــث ع ــياق الحدي في س
الأجنبــي، نــورد حــالاتٍ نعتقــد أنــه كان يمكــن للمــرّع القطــري توطــن الاختصــاص التشريعــي فيهــا دون 

أن يُشــكل ذلــك خروجًــا غــر مألــوف عــى أدبيــات القانــون الــدولي الخــاص، وهــذه الحــالات هــي:

	1 ــراط . ــر دون اش ــة قط ــاطًا في دول ــه نش ــال مباشرت ــي في ح ــوي الأجنب ــخص المعن ــوني للش ــام القان النظ
ــوي  ــخص المعن ــاشره الش ــذي يب ــاط ال ــون النش ــر ك ــألة تقدي ــيًا؛ لأن مس ــاط رئيس ــذا النش ــون ه أن يك

ــعة. ــكالية واس ــر إش ــيًا تُث ــر رئيس ــي في قط الأجنب
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ــض  ــه في بع ــرى تكريس ــم ج ــذا الحك ــل ه ــاط1. ومث ــيّة النش ــار رئيس ــول معي ــاء ح ــبة للقض بالنس
ــلطنة  ــة لس ــات المدني ــون المعام ــاراتي، وقان ــة الإم ــات المدني ــون المعام ــا قان ــة منه ــات العربي التشريع
عُــان2. ومعلــوم أن ظــروف دولــة قطــر الاقتصاديــة تــرر هــذا الحكــم بحكــم الثــراء الــذي تتمتــع بــه 

ــة3.  ــوال الأجنبي ــرؤوس الأم ــة ل ــا الُملح ــدم حاجته ــة وع الدول

	2 الأوضاع الشكلية للزواج الذي يتم إبرامه في قطر..

	3 آثار الزواج الشخصية والمالية إذا كان أحد الزوجين قطريًا..

	4 الطلاق وأحكامه إذا كان أحد الزوجين قطريًا..

	5 الأوضاع الشكلية للوصايا التي تجري في قطر..

	6 أهلية الأشخاص غير معروفي الجنسية في النزاعات المنظورة أمام المحاكم القطرية4..

	7 قبول الإحالة البسيطة من القانون الأجنبي الواجب التطبيق للقانون القطري..

	8 شكل العقد إذا كان قد تم إبرامه في دولة قطر..

	9 مــا لم يــرد بشــأنه نــص في أحــوال تنــازع القوانــن، أي تطبيــق القانــون القطــري عــى المســائل التــي يــرد .
بشــأنها نــص مــن أحــوال تنــازع القوانــن بــدلً مــن اتبــاع مبــادئ القانــون الــدولي الخــاص وفــق المقــرر 
ــادئ قــد لا يكــون التوصــل إليهــا يســرًا،  ــا في المــادة 34 مــن القانــون المــدني القطــري. هــذه المب حاليً

أو حتــى ممكنــا في ظــل التبايــن في مواقــف التشريــع والقضــاء والفقــه المقــارن.

نعتقــد بــأن تقديــر مســألة رئيســية النشــاط في الدولــة ينطــوي عــى احتــالات ومعايــر مختلفــة مــن شــأنها أن تربــك الاجتهــاد القضائــي، فقــد ينظــر  	1
للنشــاط باعتبــاره رئيســيًا مــن زاويــة اقتصاديــة تقــوم عــى أســاس مقارنــة حجــم هــذا النشــاط مــع باقــي أنشــطة الشــخص المعنــوي الأجنبــي في دولٍ 
أخــرى، وهــو أمــر يحتــاج إلى بيانــات وأرقــام قــد لا يســهل توفرهــا. وقــد يعتــر النشــاط رئيســيًا مــن زاويــة محليــة وطنيــة، بمعنــى أن يعتــر النشــاط 
رئيســيًا إذا تعلــق بقطــاع توليــه الدولــة أهميــةً خاصــة في ظــروف الزمــان والمــكان. وقــد يميــل البعــض - بحــقٍ - إلى اعتبــار أي نشــاط رئيــي طالمــا 
ع القطــري حــذف عبــارة رئيــي مــن النــص والاكتفــاء بمطلــق  اختــار الشــخص المعنــوي الأجنبــي ممارســته في الدولــة. وإزاء ذلــك فقــد يقــدر المــرِّ
ع إلى تطويــر  النشــاط في الدولــة لتوطــن الاختصــاص التشريعــي عــى النظــام القانــوني للشــخص المعنــوي الأجنبــي. وفي مــوازاة ذلــك أن يعمــد المــرِّ
التشريعــات الخاصــة بالشــخصية المعنويــة والاســتثمار الأجنبــي لتتوافــق مــع الاتجاهــات والمعايــر الســائدة في النظــم القانونيــة العالميــة حتــى لا يقــف 

تأخــر هــذه التشريعــات عائقًــا أمــام تدفــق الاســتثمارات الأجنبيــة عــى الدولــة.
تنــص المــادة 2/11 مــن قانــون المعامــات المدنيــة العــاني عــى أن: "يــري عــى النظــام القانــوني للأشــخاص الاعتباريــة الأجنبيــة قانــون الدولــة التــي  	2

اتخــذت فيهــا هــذه الأشــخاص مركــز إدارتهــا الرئيــي الفعــي، فــإذا بــاشرت نشــاطًا في ســلطنة عــان فــإن القانــون العــاني هــو الواجــب التطبيــق".
ــاص  ــن الاختص ــأن توط ــد ب ــا نعتق ــة، إلا أنن ــل في الدول ــة للعم ــوال الأجنبي ــتثمارات ورؤوس الأم ــذب الاس ــة بج ــام الدول ــن اهت ــم م ــى الرغ ع 	3
التشريعــي بخصــوص النظــام القانــوني للشــخص المعنــوي الأجنبــي يبــدو حــاً معقــولً في حــال ممارســته لنشــاطٍ في دولــة قطــر لأنــه يســاوي بــن 
الشــخص المعنــوي الوطنــي والأجنبــي. ويشــكل ضمانــة للدائنــن والغــر في مواجهــة النشــاط الــذي تمارســه الأشــخاص المعنويــة الأجنبيــة، يدعــم 
ذلــك أن دولــة قطــر تمتلــك ثــرواتٍ ورؤوس أمــوال هائلــة وأن الدولــة قــد تقــدر أن حاجتهــا لجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة لا تــرر تقديــم المزيــد مــن 

ــون القطــري بمجــرد ممارســتها لأي نشــاط في قطــر. ــة للقان ــة الأجنبي ــة للأشــخاص المعنوي ــالي اخضــاع النظــم القانوني التســهيلات؛ وبالت
ع العُــاني حيــث نصّــت المــادة 26 مــن قانــون المعامــات المدنيــة العُــاني عــى أن: "يطبــق القانــون العــاني في حالــة مجهــولي الجنســية،  فعــل ذلــك المــرِّ 	4
ــة  ــد في حال ــه منتق ــا، ولكن ــية، أو منعدميه ــولي الجنس ــة مجه ــول في حال ــم معق ــو حك ــد". وه ــت واح ــددة في وق ــيات متع ــم جنس ــت له ــن تثب أو الذي

ــا.  ــية، أو متعدديه ــي الجنس ــخاص مزدوج الأش
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ع القطــري توطــن الاختصــاص التشريعــي  ففــي هــذه الحــالات التســع - عــى الأقــل - كان بإمــكان المــرِّ
لصالــح القانــون القطــري دون أن يشــكل ذلــك خروجًــا غــر مألــوف عــن أدبيــات تنــازع القوانــن المعروفــة 

في القوانــن المقارنــة للدولــة العربيــة والأجنبيــة. 

ــناد،  ــط الإس ــر ضواب ــال تغي ــن خ ــي م ــاص التشريع ــن الاختص ــدة لتوط ــة جدي ــع: مقارب ــب الراب المطل
ــا أو تطويره

ــر  ــات ذات العن ــة في العلاق ــناد الملائم ــط الإس ع لضواب ــرِّ ــار الم ــكالية اختي ــألة إش ــذه المس ــرح ه تط
الأجنبــي مــع الأخــذ في الاعتبــار النظــام القانــوني الوطنــي وظــروف الدولــة وخصائصهــا الســكانية، فاختيــار 
الجنســية كضابــط إســناد في دولــةٍ يغلــب فيهــا العنــر الأجنبــي يقــود إلى حــالات كثــرة لتطبيــق قوانــن أجنبية 
ع عــى الموطــن كضابــط إســناد يزيــد مــن فرصــة  أمــام القضــاء الوطنــي، عــى خــاف الحــال لــو اعتمــد المــرِّ

تطبيــق القانــون الوطنــي وتمظهــره أمــام القضــاء الوطنــي. 

إن اعتــاد الموطــن كضابــط إســناد قــد يُشــكّل مدخــاً لمواجهــة صعوبــات تطبيــق القوانــن الأجنبيــة أمــام 
القضــاء الوطنــي، حيــث يمكــن تحقيــق حــالاتٍ كثــرة لتوطــن الاختصــاص التشريعــي بشــكلٍ غــر مبــاشر 
مــن خــال اعتــاد الموطــن كضابــط إســناد بديــلٍ عــن الجنســية مــا قــد يمنــح القانــون القطــري فرصــة أكــر 
للتطبيــق في العلاقــات ذات العنــر الأجنبــي. ويزيــد مــن تمظهــر القانــون القطــري أمــام المحاكــم القطريــة. 
ولعــل الواقــع الســكاني في دولــة قطــر والتنــوع الإنســاني الكبــر فيهــا تزيــدان مــن وجاهــة مراجعــة الموقــف 

التشريعــي بشــأن اعتــاد الجنســية كضابــط إســناد أســاسي في العلاقــات ذات العنــر الأجنبــي1.

وعــى الرغــم مــن أن هــذا التوجــه قــد يلاقــي مناهضــةً متوقعــةً ووجيهــةً باعتبــار الجنســية تعــر عــن انتــاء 
الإنســان لمجتمــعٍ معــنٍ وثقافــةٍ معينــة، لكــن هــذه المناهضــة يمكــن مواجهتهــا بالاعتبــارات العمليــة المتمثلــة 
في الصعوبــات التــي يثيرهــا تطبيــق القانــون الأجنبــي أمــام القضــاء الوطنــي، جنبًــا إلى جنــب مــع حقيقــة أن 
الجنســية قــد لا تكــون دليــاً مؤكــدًا عــى انتــاء الشــخص لمجتمــع دولــةٍ معينــة كــا في حالــة الجنســية المكتســبة 

عــى أســس اقتصاديــة، أو معايــر خاصــة.

ــون الــدولي الخــاص علاقــة ذات مضمــون قانــوني بــن الفــرد  ــات الســائدة في القان فالجنســية وفــق الأدبي
ــا لأطرافهــا - الفــرد والدولــة - يتمتــع فيهــا الفــرد  والدولــة، بمعنــى أن الجنســية علاقــة تنشــأ مركــزًا قانونيً
بمجموعــة مــن الحقــوق وتترتــب عليــه مجموعــة مــن الالتزامــات، وهــي علاقــة ذات مضمــون ســياسي يكــون 
فيهــا الفــرد أحــد مواطنــي الدولــة في إطــار نظامهــا الســياسي، في أن للجنســية مضمونًــا روحيًــا معنويًــا يعكــس 

ــة، كــا يلاحــظ  ــة قطــر تقــرب مــن 79% مــن مجمــوع ســكان الدول ــات الرســمية فــإن نســبة الأجانــب المقيمــن في دول بحســب أحــدث الإحصائي 	1
أن الأجانــب المقيمــن في الدولــة يتوزعــون عــى عــرات الجنســيات الأجنبيــة ويتنمــون لديانــات مختلفــة عــر قــارات العــالم. الأمــر الــذي يفــرض 
تحديــات اســتثنائية في معــرض تطبيــق قوانــن هــذه الجنســيات في مســائل تنــازع القوانــن. الموقــع الإلكــروني الرســمي لجهــاز التخطيــط والإحصــاء: 

 https://www.psa.gov.qa/ar/statistics1/StatisticsSite/pages/population.aspx
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ولاء الشــخص للدولــة وانتمائــه لمجتمعهــا1. وأيًــا مــا كان الأمــر، فإننــا نــرى أنــه في إطــار القانــون بصفــةٍ عامــةٍ 
ع إلى بنــاء هويــة تشريعيــة خاصــة مــن خــال  وتنــازع القوانــن بصفــةٍ خاصــة، مــن الــروري أن يســعى المــرِّ
اعتــاد ضوابــط الإســناد الملائمــة لواقــع الدولــة وخصائصهــا الســكانية والاقتصاديــة والقانونيــة وبــا يســمح 
بتطبيــق القانــون الوطنــي في النزاعــات القانونيــة ذات العنــر الأجنبــي، طالمــا أن للنــزاع صلــةٌ تــرر حكمــه 
بالقانــون الوطنــي؛ لأنّ ذلــك يخــدم النظــام القانــوني والقضائــي للدولــة، ويســاعد عــى زيــادة حضــور وتمظهــر 

القانــون الوطنــي أمــام المحاكــم الوطنيــة بعيــدًا عــن المحــاكاة والاستنســاخ.

خاتمة

ــة،  ــة، وتســليط الضــوء عــى أحكامهــا العامــة والتفصيلي ــازع القوانــن القطري بعــد اســتعراض قواعــد تن
ــا. ــات نعرضهــا تباعً ــج والتوصي تنتهــي الدراســة إلى بعــض النتائ

النتائج

ــة ذات العنــر  ــازع القوانــن في العلاقــات القانوني ــا في تنظيمــه لتن ــا تقليديً ع القطــري منهجً ــزم المــرِّ الت
ــون  ــار القان ــن في إط ــازع القوان ــكام تن ــل أورد أح ــك، ب ــة بذل ــة خاص ــة تشريعي ــع مدون ــم يض ــي، فل الأجنب
المــدني، وعــى الرغــم مــن حداثــة القانــون المــدني القطــري إلا أن مجمــل أحــكام تنــازع القوانــن فيــه جــاءت في 
الإطــار التقليــدي مــن دون أن تلحــظ بعــض الاتجاهــات الحديثــة في مجــال تنــازع القوانــن. وانطــوت بعــض 
قواعــد الإســناد عــى ثغــرات وأحــكام تحتــاج للدراســة وإعــادة النظــر. كــا يبــدو مــن مجمــل التنظيــم القانــوني 
ــاً نحــو توطــن الاختصــاص التشريعــي عــى الرغــم مــن  ع القطــري لا يظهــر مي ــازع القوانــن أن المــرِّ لتن
ع مراعــاةً لاعتبــارات كثــرة تتعلــق بالواقــع الســكاني للدولــة وحداثــة  جــدارة هــذا الموضــوع باهتــام المــرِّ

نظامهــا القانــوني والتحديــات التــي يثيرهــا تطبيــق القوانــن الأجنبيــة أمــام القضــاء الوطنــي. 

التوصيات

من التعديلات التي نرى أهمية دراستها لمواكبة الاتجاهات الحديثة في تنازع القوانين:

	1 ــة . ــدول العربي ــض ال ــوةً ببع ــن أس ــازع القوان ــاص بتن ــون خ ــع قان ــري إلى وض ع القط ــرِّ ــادر الم أن يُب
ــا خاصًــا جمعــت فيــه أحــكام تنــازع القوانــن، وتناولــت فيــه الأحــكام  والأجنبيــة التــي أفــردت قانونً

ــن. ــازع القوان ــتحدثة في تن المس

ــل  ــث جع ــية، حي ــة للجنس ــة الروحي ــرة الرابط ــري فك ع القط ــرِّ ــي الم ــر إلى تبن ــنة 2005 تش ــم 38 لس ــة رق ــية القطري ــون الجنس ــواهد في قان ــة ش ثم 	1
ع القطــري إدانــة الشــخص بجريمــة تمــس الــولاء لدولــة قطــر أحــد أســباب اســقاط الجنســية، أو ســحبها بحــدود مــن نصــت عليــه المــواد 11  المــرِّ
ع عــى المتجنــس أن يــؤدي يمــن التجنــس أمــام قــاضي المحكمــة الابتدائيــة بحــدود مــا نصــت عليــه المــادة 19 مــن  و12، وكذلــك فقــد أوجــب المــرِّ
القانــون، التــي أوردت صيغــة محــددة ليمــن التجنــس، ومعلــوم أن اســتحضار المقــدس لــدى الشــخص يســتبطن المســؤولية الأدبيــة والروحيــة لحمــل 

الجنســية الوطنيــة. 
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	2 ع القطــري الموقــف مــن مســألة الغــش نحــو القانــون بنــص صريــح، إذا كان يميــل إلى . أن يوّضــح المــرِّ
تبنّــي وإقــرار الغــش نحــو القانــون، كمانــع مــن موانــع تطبيــق القانــون الأجنبــي. 

	3 ع القطــري النظــر في موقفــه مــن رفــض الإحالــة بنوعيهــا، بحيــث تصبــح الإحالــة مــن . أن يعيــد المــرِّ
ــع الأحــوال، مــع الإبقــاء  ــة في جمي ــون القطــري مقبول ــي تعطــي الاختصــاص للقان الدرجــة الأولى الت
عــى رفــض الإحالــة مــن الدرجــة الثانيــة. وبالتنــاوب، فيمكــن للمــرّع تطويــر الموقــف مــن الإحالــة 
ــك  ــري، وكذل ــون القط ــي للقان ــاص التشريع ــد الاختص ــي تعي ــيطة الت ــة البس ــل الإحال ــا، فيقب بنوعيه
الإحالــة مــن الدرجــة الثانيــة في مســائل الأمــوال والتصرفــات القانونيــة والحقــوق الماليــة بصفــةٍ عامــة 

عــى أن تبقــى الإحالــة بنوعيهــا مرفوضــهً في مســائل الأحــوال الشــخصية. 

	4 ــارت . ــذي أش ــي ال ــون الأجنب ــات القان ــم وإثب ــألة تقدي ــن مس ــوني م ــف القان ع الموق ــرِّ ــح الم أن يوضّ
قواعــد الإســناد لتطبيقــه. فــإزاء التطــورات التقنيــة وتلــك التــي طــرأت عــى العلاقــات الدوليــة فقــد 
ــا  يكــون الموقــف الأوفــق هــو جعــل التحــري عــن القانــون الأجنبــي الواجــب التطبيــق وطلبــه واجبً

ــا عــى الخصــوم بالتعــاون في هــذا الأمــر.  ع التزامً عــى المحكمــة، وأن يقــرر المــرِّ

	5 ــة . ــروط الموضوعي ــى ال ــن ع ــن الزوج ــية كل م ــون جنس ــق قان ــة تطبي ــألة كيفي ع مس ــرِّ ــم الم أن يحس
لصحــة الــزواج، وفيــا إذا كان تطبيقًــا موزعًــا، أو جامعًــا، أو مختلطًــا؛ تفاديًــا لأي جــدلٍ محتمــلٍ حــول 
ع التطبيــق المــوزع في جميــع شروط صحــة  هــذه الكيفيــة واختــاف الأحــكام. ونقــرح أن يــورد المــرِّ
الــزواج فيــا عــدا موانــع الــزواج التــي يتعــن الأخــذ فيهــا بالتطبيــق الجامــع لقانــون جنســية كل مــن 
الزوجــن معًــا بالنظــر لحساســية موانــع الــزواج وضرورة احــرام أحــكام القوانــن المختلفــة في شــأنها 

ــد الحكــم الخــاص بالــزواج.  وتوحي

	6 مراجعــة الموقــف مــن القانــون الواجــب التطبيــق عــى آثــار الــزواج الشــخصية والماليــة، بحيــث يتــم .
إســناد النــزاع بشــأنها إمــا إلى قانــون جنســية الــزوج وقــت انعقــاد الــزواج، أو قانــون الجنســية المشــركة 
للزوجــن شريطــة أن يكــون اتحــاد الجنســية قــد تــم بســبب الــزواج، وكذلــك الحــال بالنســبة للقانــون 

الواجــب التطبيــق عــى الطــاق والنظــم الأخــرى المقــررة لإنهــاء الرابطــة الزوجيــة. 

	7 إســناد كل مــا يتعلــق بمنازعــات الحضانــة إلى القانــون الأصلــح للمحضــون وفــق مــا تقــدره المحكمــة. .
ــاد  ــت مي ــأن وق ــد ب ــن ونعتق ــن مع ــية الأب في زم ــط جنس ــن ضب ــرع م ــد للم ــا ب ــاوب ف وبالتن
المحضــون هــو أنســب الأزمنــة لذلــك تفاديًــا للتحايــل والغــش نحــو القانــون. عــى أن يبقــى التدخــل 
ــة  ــر المحكم ــق تقدي ــون وف ــح للمحض ــون الأصل ــة للقان ــائل الحضان ــناد مس ــول في إس ــي المأم التشريع
ــه،  ــون نفس ــية المحض ــية الأم، أو جنس ــية الأب، أو جنس ــون جنس ــو قان ــون ه ــذا القان ــواءً أكان ه س

ــاضي.  ــون الق ــة، أو قان ــب الحضان ــية طال أو جنس
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	8 ــار، . ــارب والأصه ــن الأق ــة ب ــة بالنفق ــناد الخاص ــدة الإس ــا في قاع ــزم به ــية الملت ــارة جنس ــة عب مراجع
ــة.  ــب بالنفق ــة، أو المطال ــه بالنفق ــى علي ــية المدع ــارة جنس ــا بعب ــزم به ــية الملت ــة جنس ــن كلم ــتعاضة ع والاس

	9 إعــادة النظــر في الحكــم الخــاص بالقانــون الواجــب التطبيــق في حالــة الشــخص غــر معــروف الجنســية؛ .
ــة إذا  ــه المدني ــخص وحالت ــة الش ــى أهلي ــق ع ــب التطبي ــو الواج ــري ه ــون القط ــح القان ــث يصب بحي
ــزدوج  ــخص م ــة الش ــم في حال ــى الحك ــى أن يبق ــية. ع ــدم الجنس ــية، أو منع ــروف الجنس ــر مع كان غ
الجنســية كــا هــو في النــص الحــالي الــذي يعطــي للقــاضي صلاحيــة تعيــن القانــون الواجــب التطبيــق 
مــع الإشــارة إلى ضرورة اتبــاع المحكمــة لقاعــدة الجنســية الفعليــة لتحديــد هــذا القانــون تفاديًــا لتبايــن 

الاجتهــاد.

.	10 إعــادة صياغــة نــص المــادة 27 بلغــةٍ أكثــر تعبــرًا عــى الترتيب الملــزم لضوابــط الإســناد، والاســتثناءات 
ع دراســة مســألة توحيــد القانــون  المقــررة فيهــا وفي المــادة 28 الخاصــة بعقــود العمــل. كــا يجــدر بالمــرِّ
الواجــب التطبيــق عــى العقــد شــكلً وموضوعًــا، وكذلــك توضيــح المقصــود بدوليّــة العقــد، كــا لا بــد 
ــون  ــا لقان ــى خضوعه ــد ع ــع التأكي ــار م ــأن العق ــة في ش ــود المبرم ــاص بالعق ــم الخ ــح الحك ــن توضي م
ــة هــذه العقــود المبرمــة في شــأن  ــد ماهيّ موقــع العقــار مــن حيــث الشــكل والموضــوع، وكذلــك تحدي
ــرأي  ــن ال ــا لتباي ــط تفاديً ــي فق ــر العين ــود ذات الأث ــود أم العق ــع العق ــمل جمي ــا إذا تش ــار وفي العق
والاجتهــاد في هــذه المســألة. كــا يجــدر وضــع ضوابــط عــى حريــة أطــراف العقــد في تحديــد القانــون 
ــار  ــذا الإط ــن في ه ــد، ويمك ــةٍ بالعق ــا ذا صل ــار قانونً ــون المخت ــون القان ــث يك ــق بحي ــب التطبي الواج
ــل  ــر المتعام ــراف والغ ــدى أط ــوني ل ــن القان ــا لليق ــد تحقيقً ــة بالعق ــناد الخاص ــط الإس ــل ضواب تقلي
معهــم. ونقــرح في هــذا الشــأن أن يكــون النــص عــى النحــو التــالي: "1- يكــون العقــد دوليًــا إذا كان 
أحــد عنــاصره يرتبــط بنظــام قانــوني أجنبــي. 2- يطبــق عــى العقــد الــدولي مــن حيــث شروط صحــة 
ــة أن  ــه شريط ــى تطبيق ــد ع ــراف العق ــق أط ــذي اتف ــون ال ــاره، القان ــكليًا وآث ــا وش ــاده موضوعيً انعق
يكــون لهــذا القانــون صلــةٌ حقيقيــةٌ بالعقــد. 3- فــإن لم يتفــق الأطــراف عــى القانــون الواجــب التطبيــق 
خضــع العقــد لقانــون الدولــة التــي أُبــرم فيهــا. 4- العقــود الــواردة عــى ملكيــة العقــار، أو التــي ترتــب 
حقوقًــا عينيــة عليــه تخضــع شــكلً وموضوعًــا لقانــون موقــع العقــار". وبهــذا النــص المقــرح، تنتفــي 

الحاجــة لنــص المــادة 29 الخاصــة بالقانــون الواجــب التطبيــق عــى شــكل العقــود.

.	11 مراجعــة الموقــف الخــاص مــن تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق في عقــود العمــل، مــن خــال توطــن 
الاختصــاص التشريعــي بشــأن عقــود العمــل وفــق معايــر مقترحــة هــي أن يكــون أحــد أطــراف العقــد 
ــص  ــا في ن ــررة حاليً ــة المق ــة إلى الحال ــر، بالإضاف ــة قط ــذ في دول ــد ينف ــل العق ــل مح ــا، أو إذا العم قطريً

المــادة 28. 
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.	12 بالنســبة للقانــون الواجــب التطبيــق عــى الالتزامــات الناشــئة عــن العمــل غــر المــروع والإثــراء بــا 
ــد الحكــم الــوراد في المــادة 30 والمــادة 31 بخصــوص القانــون  ــة توحي ســبب، فــرى الدراســة إمكاني
ــت  ــبب تح ــا س ــراء ب ــروع والإث ــر الم ــل غ ــن العم ــئة ع ــات الناش ــى الالتزام ــق ع ــب التطبي الواج
ع بقــاء النصــن  بنــد القانــون الواجــب التطبيــق عــى الالتزامــات غــر التعاقديــة. وإذا مــا قــدّر المــرِّ
ــل  ــن التفاصي ــد م ــع مزي ــك لوض ــل ذل ــن قب ــة النص ــدر مراجع ــه يج ــة أن ــرى الدراس ــن ف منفصل
ــادة 30  ــص الم ــة لن ــادات الموجه ــادي الانتق ــق. لتف ــب التطبي ــون الواج ــدد القان ــي تح ــط الت والضواب

ــروع. ــر الم ــل غ ــن العم ــئة ع ــات الناش ــى الالتزام ــق ع ــب التطبي ــون الواج ــة بالقان الخاص

.	13 ــر  ــرك الأم ــة، وت ــناد خاص ــد إس ــري قواع ع القط ــرِّ ــا الم ــورد له ــي لم ي ــائل الت ــل بالمس ــياقٍ متص في س
ــات  ــق بمنازع ــا يتعل ــة، م ــة المختص ــراه المحكم ــا ت ــق م ــاص وف ــدولي الخ ــون ال ــادئ القان ــا بمب محكومً
حقــوق الملكيــة الفكريــة المختلفــة، والعقــود الإلكترونيــة والتصرفــات القانونيــة التــي تتــم في أســواق 
المــال "البورصــة" والإضرار عــر الوســائل الرقميــة، والتصرفــات الانفراديــة كالوعــد بجائــزة. فهــذا 
المســائل يُستحســنُ أن يتدخــل التشريــع في تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق عليهــا؛ تخفيفًــا عــن كاهــل 

ــا للتبايــن في شــأنها. القضــاء وتفاديً

.	14 دراســة وتقييــم مــدى ملائمــة اعتــاد الجنســية كضابــط إســناد في العديــد مــن حــالات تنــازع القوانين في 
ضــوء التنــوع الإنســاني الكبــر في دولــة قطــر، والتفكــر باعتــاد الموطــن كضابــط إســناد، أو غــره مــن 
الضوابــط المبتكــرة كمحــل الإقامــة المعتــاد وقــت إقامــة الدعــوى؛ لتخفيــف حــالات تطبيــق القوانــن 

الأجنبيــة أمــام المحاكــم القطريــة.

.	15 دراســة وتقييــم فكــرة توطــن الاختصــاص التشريعــي مــن خــال تســمية القانــون القطــري كقانــون 
واجــب التطبيــق في بعــض المســائل دون الاعتــاد عــى ضوابــط إســناد محايــدة. 

.	16 ــة تحــدد الاختصــاص القضائــي الــدولي للمحاكــم  ع القطــري إلى وضــع قواعــد قانوني ــادر المــرِّ أن يُب
ــة في الدعــاوى المقامــة  ــة مــن خــال وضــع معايــر ينعقــد بهــا الاختصــاص للمحاكــم القطري القطري

مــن الأجنبــي، أو عليــه أمــام هــذه المحاكــم. 
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